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   الجزء الثاني-المعاملات المالية

  يوسف الشبيلي. د

 )تم تفريغها من الدروس التي ألقيت في مسجد المؤسسة الإسلامية بفيينا والمعهد الإسلامي بواشنطن ومسجد الربوة بالرياض(

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  الشروط في عقد البيع

  :تعريفها 
 والشرَط ، ويجمع على شروط ،إلزام الشيء والتزامه : لغة الشرط بسكون الراء : الشروط في اللغة 

  .بفتح الراء معناه العلامة ويجمع على أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها 
  . ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر في العقد :والمقصود هنا 

 ما له فيه منفعة ، أي غرض إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد : والشروط في البيع  تعرف بأنها
  . صحيح 

  :وتختلف الشروط في البيع عن شروط البيع من وجهين 

أن واضع شروط البيع هو الشارع ، بينما الشروط في البيع يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر : الأول 
.  

 الخيار للمشترط إذا اختل شرط البيع فسد العقد ، بخلاف ما إذا اختل أحد الشروط فيه فيثبت: الثاني 
  .ولا يفسد البيع 

  :الأصل في الشروط 
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الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم ، فلكل من العاقدين أن يضيف على أصل العقد شروطاً يلزم بها 
  :الطرف الآخر ، والأدلة على ذلك 

  .شرط فيه ومن الوفاء بالعقد الوفاء بما " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : "  قوله تعالى - 1
{ :  عن عمرو بن عوف المزني رضي االله تعالى عنه عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - 2

  رواه الترمذي وصححه }  أو أحل حراما ، إلا شرطا حرم حلالا ،المسلمون على شروطهم 
د هو الصحة أن الأصل في الشروط في سائر العقووها هنا قاعدة هامة في باب الشروط في البيع ، وهي 

  :إلا في حالتين
 ، مثل اشتراط الضمان على المضارب واشتراط رد القرض مخالفاً للشرعأن يكون الشرط  .1

  .و هذا الشرط محرم. بأفضل منه 
 ، فهنا يحرم الشرط ،مثل أن يشترط في البيع عدم مخالفاً للمقصود من العقدأن يكون الشرط  .2

جارة عدم انتفاع المستأجر ، أو تشترط الزوجة على انتقال الملكية للمشتري ، أو يشترط في الإ
 :وينبغي أن يفرق بين الآتي. زوجها عدم الاستمتاع بها ، ونحو ذلك 

  ، فهذه جائزة على الصحيح من أقوال العلماء كما مقتضى العقدالشروط التي تخالف   .أ 
ع أحق بها بالثمن ، بيع السلعة بشرط أنه متى أراد المشتري بيعها فالبائ: سيأتي ومن أمثلتها 

أوأن يؤجره الدار بشرط ألا يترل فيها ضيفا، أو أن تشترط المرأة على زوجها ألا يسافر بها ، 
  .أو أن تشترط عليه إكمال دراستها أو أن تعمل ونحو ذلك 

 . ،و هذه محرمة  المقصود من العقدوالشروط التي تخالف  .ب 
  :أنواع الشروط في البيع 

  : تنقسم إلى أربعة أنواع 
   :ما هو من مقتضى العقد:  النوع الأول 

 لا يفيد ، والتقابض في الحال ، والرد بالعيب ، فهذا وجوده كعدمه ،كاشتراط التسليم ، وخيار المجلس 
  .  ولا يؤثر في العقد ،حكما 

   :  ماتتعلق به مصلحة العاقدين،النوع الثاني 
 أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع ، والشهادة ،ين  والضم، والرهن ،) خيار الشرط (  والخيار ،كالأجل 

  .  مثل كون الدابة سريعة ، أو استثناء بعض المبيع ، ونحو ذلك ، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به ،
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ولا خلاف بين أهل العلم في صحة هذين النوعين ، والأصل فيه حديث ابن عمر رضي االله عنهما عن 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط { : ال النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق

 .   متفق عليه } المبتاع 
   : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع،النوع الثالث 

 أو متى نفق المبيع وإلا رده ، ، أو يقفه ، أو يشترط عليه أن يبيعه ، ولا يهب ،مثل أن يشترط أن لا يبيع 
ة بشرط أنه متى أراد المشتري بيعها فالبائع أحق بها بالثمن ، أو يؤجره الدار بشرط ألا ومثل بيع السلع

يترل فيها ضيفا، أو تشترط المرأة على زوجها ألا يسافر بها ، أو أن تشترط عليه إكمال دراستها أو أن 
 الاستثمارية أن تشترط شركة الاستثمار عند بيع الوحدات: تعمل ونحو ذلك ، ومن الأمثلة المعاصرة 

  على المستثمرين أم متى ما أرادوا بيع وحداتهم فليس لهم بيعها إلا على الشركة نفسها ،
وقد اختلف العلماء في حكم الشرط المنافي لمقتضى العقد مثل أن يشترط على المشتري فعلاً أو تركاً 

  : في المبيع على قولين 
  : القول الأول 

  . ، والشافعية، والرواية المشهورة عند الحنابلة نفية ، والمالكيةوهذا مذهب الح، أن الشرط فاسد 

  :  استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

من  : (( قال ما روت عائشة رضي االله عنها في قصة بريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم: الدليل الأول 
أن : ووجه الاستدلال  عليه متفق  ))اشتراط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط 

نص على بطلان اشتراط الولاء لغير المعتق فيقاس عليه سائر الشروط ، لأا في  النبي صلى االله عليه وسلم
  .  معناه

أبطل هذا الشرط لا لأنه ينافي مقتضى العقد بل لأنه يخالف  بأن النبي صلى االله عليه وسلم: ويناقش 
أي في حكمه ، فالاستدلال بهذا الحديث استدلال في )) في كتاب االله ليس  : (( قولهحكم الشرع بدليل 

  . غير محل التراع 

البيع يقتضي تصرف المشتري في مشتراه على أي وجه شاء ، فالتحجير عليه بألا عقد أن  : ثانيالدليل ال
  يبيع ولا يهب شرط مناقض لمقتضى عقد البيع ، فيكون فاسداً

هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ،  : قالمن (( : ة هذا الاستدلال بقوله وناقش شيخ الإسلام ابن تيمي
فكل شرط كذلك ، : مقتضى العقد المطلق ، أو مقتضى العقد مطلقاً ؟ فإن أراد الأول  أينافي: له  قيل
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 له ، وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد ، كاشتراط الطلاق في النكاح ، أو لم يسلم: وإن أراد الثاني 
  ))اشتراط الفسخ في العقد ، فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده 

  : القول الثاني 

 الإمام قول، وابن القيم، وذكر ابن تيمية أن هذا  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشرط صحيح 
    أحمد ، وأن أكثر نصوصه تجري على هذا القول

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

 أن :ووجه الدلالة منه  ،))المسلمون على شروطهم : ((  عليه الصلاة والسلام قوله: الدليل الأول 
  . الحديث عام فيدخل فيه هذا الشرط 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن : ((  عليه الصلاة والسلام قوله: الدليل الثاني 
  .أن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد المطلق ، وقد جوزه الشارع: لة منه ووجه الدلا)) يشترطها المبتاع 

  ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية : الدليل الثالث 
ن ذلك عمر ـإن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد االله بن مسعود ع: واشترطت عليه  

    أخرجه مالك))لا تقربها ولأحد فيها شرط :  فقال عمر بن الخطاب ،

  : ووجه الدلالة منه من وجهين 

  . ، ولو كان الشرط فاسداً لم يمنع من قرباا )) لا تقربها  : (( قال أنه - 1

 أنه علل ذلك بالشرط ، فدل على أن المانع من القربان هو الشرط ، وأن وطأها يتضمن إبطال - 2
ا قد تحمل ، فيمتنع عودها إليهذلك الشرط ، لأ  .  

    لقوة أدلته القول الثاني هو – واالله أعلم – الراجحو

وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن جميع الشروط التي يضعها المتعاقدان صحيحة ولازمة إلا نوعين من 
  : الشروط 

  .  ، كاشتراط تأجيل البدلين مخالفاً للشرع أن يكون الشرط - 1
   مخالفاً للمقصود من العقدالشرط  أو يكون - 2

   ولا ينافي مقتضاه ، ولا من مصلحته ،ما ليس من مقتضاه : النوع الرابع 
   : وهو قسمان
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كاشتراط بائع سكنى الدار المبيعة شهرا ، أو ركوب   :    اشتراط منفعة معلومة في المبيع:القسم الأول 
ع بائع  في مبيع ، كأن يشترط المشتري على البائع السيارة المبيعة إلى محل معين ، وكذا شرط مشتر نف

  .حمل حطب مبيع أو تكسيره وكشرطه  خياطة ثوب مبيع أو تفصيله ونحوه 
فهذا النوع من الشروط اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى تحريمه مستدلين بحديث يروى عن النبي 

يث لا أصل له ، والصحيح هو جواز هذا صلى االله عليه وسلم أنه ى عن بيع وشرط ، ولكن هذا الحد
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد { الشرط ، لأن الأصل في الشروط هو الحل ، ولما روى جابر 

بعنيه : ولحقني النبي صلى االله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال : أن يسيبه قال 
متفق عليه ، وفي لفظ لأحمد والبخاري } . واستثنيت حملانه إلى أهلي بعنيه فبعته :  ثم قال ،لا : فقلت 

  )         وشرطت ظهره إلى المدينة : 
 ،وذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز أن يجمع بين شرطين من هذا النوع في عقد واحد ، كما لو اشترى ثوبا 

، واستدلوا بحديث عبد االله بن  أو طعاما واشترط طحنه وحمله ،واشترط على البائع خياطته وقصارته 
 ولا تبع ما ، ولا شرطان في بيع ،لا يحل سلف وبيع : { عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

حديث حسن صحيح ، والصحيح هو جواز ذلك ، :  والترمذي وقال ،أخرجه أبو داود } ليس عندك 
ؤدي إلى التحايل على المحرم ، فيحرم الشرطان وأما النهي فهو محمول على ما إذا كان اجتماع الشرطين ي

) 1(فهو يبيعه بشرط : وإن كان كل منهما مباحاً على انفراده ، وذلك مثل العينة ، فإا تتضمن شرطين 
بسعر أقل مما اشتراه به ، وعلى هذا فا النهي في هذا الحديث كالنهي عن بيعتين في بيعة ) 2(أن يبيعه إياه 

اه ، ومما يؤيد هذا المعنى  اقتران النهي عن الشرطين في بيع بالنهي عن السلف والبيع ، وقد سبق بيان معن
  .، ومن المعلوم أن اجتماع السلف والبيع لايحرم إلا إذا كان ثَم حيلة على الربا ، كما سيأتي قريباً 

 ، أو يشتري منه ،  نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر: أن يشترط عقدا في عقد ،القسم الثاني 
 أو يصرف له الثمن أو غيره ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى فساد هذا ، أو يسلفه ، أو يزوجه ،أو يؤجره 

الشرط ، لأنه من البيعتين في بيعة ، والصحيح هو صحة هذا الشرط ، وأما النهي عن البيعتين في بيعة 
، ويستثنى من ذلك السلف فيحرم أن يجمع إلى فلايشمل هذه الصورة كما سبق بيانه عند شرح الحديث 

لا يحل بيع وسلف ولا شرطان { : البيع ، لما روى عبد االله بن عمرو  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن } في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك 

 ديث هو ما كان تحايلاً على الربا ، بأن يحابيه في الثمن لأجل القرضالمنهي عنه في الحب والمراد صحيح ، 
أن يضما إلى العقد الحرام : النوع الثاني من الحيل  : (( فيقولويبين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميه 

ه ألفاً أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة أو نحو ذلك ، مثل أن يقرض.. عقداً غير مقصود 
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وكل تبرع يجمعه .. ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين ، أو يكريه داراً تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك 
إلى البيع والإجارة ، مثل الهبة والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة ، وغير ذلك ، هي مثل القرض ، 

المعاوضة لا  لك التبرع إنما كان لأجلأن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ، لأن ذ: فجماع معنى الحديث 
ومما يؤيد أن الحديث ليس على عمومه  أن الشارع أباح  )) تبرعاً مطلقاً ، فيصير جزءاً من العوض 

قال : كما في حديث أبي هريرة قال انتفاع الراهن بالمرهون بقدر نفقته ، إذا كان يحتاج إلى نفقة ، 
 ولبن الدر يشرب بنفقته إذا ،هر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الظ: { رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فيه معنى المعاوضة ، مع أن رواه البخاري ، وهذا }  وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ،كان مرهونا 
  المرهون به قد يكون دين قرض 

  .      لعقد وبناءً على ذلك فإذا انتفت شبهة الحيلة من اجتماع السلف والبيع صح ا
  هل يفسد العقد باقتران الشرط الفاسد به ؟: لة مسأ

  :  قولان الشرط الفاسد على العقدللفقهاء في أثر 

  : القول الأول 

  . والحنابلة في الرواية المشهورة ، وهذا مذهب الحنفية ،  ويفسد الشرط العقديصح 

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

ة بريرة رضي االله عنها حين شرط أهلها لبيعها على عائشة ما ثبت في الصحيحين في قص: الدليل الأول 
خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن : ((  النبي صلى االله عليه وسلم فقالأن يكون الولاء لهم ، 

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله ،  : (( فقالثم خطب عليه الصلاة والسلام )) أعتق 
  . متفق عليه  )) ط ليس في كتاب االله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ما كان من شر

 : (( قالأن النبي صلى االله عليه وسلم أبطل الشرط الفاسد وأمضى العقد ، حيث : ووجه الدلالة منه 
  . ، فهذا الحديث أصل في إبطال الشروط الفاسدة وصحة العقد)) خذيها واشترطي لهم الولاء 

على : بمعنى )) واشترطي لهم الولاء : ((  صلى االله عليه وسلم قولهبأن اللام في : ل نوقش هذا الاستدلا
    .، أي اشترطي عليهم الولاء

  : أجيب من وجهين 

  . أن الولاء ثابت للمعتق فلا حاجة إلى اشتراطه : الأول 

  .  يقبلونه منها أم أبوا البيع إلا أن يشترط لهم الولاء ، فكيف يأمرها بما علم أم لا: الثاني 
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:  لها قالوأما أمرها بذلك فليس هو أمراً على الحقيقة ، وإنما هو صيغة الأمر بمعنى التسوية ، فكأنه 
  .  اشترطي لهم أولا تشترطي ، فإنما الولاء لمن أعتق

صود  مقيس فيه ما ينافيأن العقد قد تم بأركانه ، وهذا الشرط زائد عن أصل العقد ، ول: الدليل الثاني 
  . العقد 

  : القول الثاني 

  .  وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، ورواية عند الحنابله ، يفسد العقد والشرط 

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

أن تصحيح العقد بدون الشرط الفاسد يؤدي إلى الغرر ، وبيان ذلك أن الشرط الفاسد : الدليل الأول 
   .ل لم يعلم ما يقابله من الثمن له وقع في الثمن ، فإذا أبط

 والمشتري كذلك إذا كان الشرط له ، ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه :الدليل الثاني 
   .  والبيع من شرطه التراضي، لزال ملكه بغير رضاه ، فلو صح البيع بدونه ،

 بفساده إما أن يكون عالماً لا يخلو  العقد شرطاً فاسدا فيبأن رب المال إذا شرط : نوقش هذان الدليلان 
  أو 

على  عليه العقد ىله لكونه دخل العقد عالماً بفساد هذا الشرط فيمض  فلا يحقفإن كان عالماً، جاهلاً 
 ، وإن كان جاهلاً، ، كما أمضاه النبي صلى االله عليه وسلم على أهل بريرة هيئته بدون الشرط الفاسد 

له فقد فات شرط من   فإذا لم يحصل بذلك الشرط الفسخ لأنه إنما رضي العقد فإذا علم بالتحريم فله
  له حق الفسخ  شروط العقد وهو الرضى فكان

  والراجح هو القول الأول لقوة أدلته   
  : يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد بشرطين : وعليه فنقول 

ل في العقد مع وجود هذا الشرط لايخلو أن يكون محتاجا للدخول في ذلك العقد ، لأن الدخو .1
من كونه ذريعة إلى الوقوع في المحرم ، والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان محرماً تحريم وسائل 

  .فإنه يباح عند الحاجة 
أن يمكنه التخلص من الشرط الفاسد ، بأن يضع الاحتياطات اللازمة بحيث لايتمكن واضع  .2

 .الشرط الفاسد من إلزامه 
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إن هؤلاء القوم كانوا قد علموا أن هذا  : (( شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً فقه حديث عائشة المتقدم قال
الشرط منهي عنه ، فأقدموا على ذلك بعد ي النبي صلى االله عليه وسلم ، فكان وجود اشتراطهم 

ولكن إذناً للمشتري كعدمه ، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمراً بالشرط ، 
في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به ، وإخباراً للمشتري أن هذا لا يضره ، ويجوز للإنسان أن يدخل 

  . ))في مثل ذلك 
وهذا ينطبق على الشروط الجزائية الفاسدة التي تضعها كثير من الشركات اليوم ، مثل اشتراط دفع غرامة 

ديد ، سواء في فواتير الخدمات العامة كاهاتف والكهرباء أو في البيع مالية في حال التأخر عن التس
  بالتقسيط أو في غير ذلك  

  :البيع المعلق : مسألة 

 أو إن رضي زيد ، أو إن رضي زيد ، أو اشتريت كذا  إن جئتني ،مثل أن يقول بعتك كذا إن جئتني 
ان معلقاً ، لأنه عقد معاوضة وهو يقتضي فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البيع لاينعقد إذا ك;  بكذا 

ن الأصل في العقود نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه ،  وذهب المالكية إلى صحة تعليق العقد ، لأ
، ومما يؤكد والشروط الصحة ما لم تخالف الشرع ، وليس في شرط التعليق ما يخالف أحكام الشريعة 

:  صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لغريمه ما روى مسلم في صحيحه عن أبي اليسرذلك 
  .فعلق الإبراء على وجدان القضاء  " إن وجدت قضاءً فاقض ، وإلا فأنت في حل

إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك لما سبق ،  : ويصح كذلك أن يقول الراهن للمرتهن
  .ويكون بيعاً معلقاً 

   العربون بيع: ومن مسائل البيع المعلق 

أن يشتري أو يستأجر الشيء ويدفع للبائع أو للمؤجر مبلغاً من المال على أنه إذا تم البيع  : وبيع العربون
  ر أو الإجارة فما دفعه كان جزءً من الثمن أو الأجرة ، وإن لم يتم كان ما دفعه ملكاً للبائع أوللمؤج

  : قد اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون على قولين و

  : القول الأول 
  .  ، وبه قال بعض الحنابلة وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، بطلان بيع العربون 

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

ى ((  بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وما روى عمر: الدليل الأول 
  ))عن بيع العربان 



October 24، 2001 

 9

والحديث رواه مالك   وأبو داود   وأحمد  أخرجه مالك في الموطأ قد ، فبأن الحديث ضعيف : نوقش 
 بن شعيب ، ومثل هذا لا يحتج به لأنه لم يسم الثقة ، وقال ابن حجر في وأخبرني الثقة عن عمر: بلفظ 

ا هو ابن لهيعة ، وهم: عبد االله بن عامر الأسلمي ، وقيل : وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة  :  التلخيص 
   والشوكاني   والنووي   والبيهقي  والحديث ضعفه الإمام أحمد  ضعيفان ، 

أما كونه غرراً فلأن فيه جهالة تحديد مدة الرد  ، أن فيه غرراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل : الدليل الثاني 
 يتملك ما دفعه المشتري وأما كونه أكلاً لأموال الناس بالباطل ، فلأن البائع، ، فهو بمترلة الخيار المجهول 

  بلاعوض 
  . إذا اختار ترك السلعة 

  بأن من شرط صحة بيع العربون أن يكون الرد مؤقتاً بمدة : نوقش الوجه الأول 
إنه بغير عوض ، غير صحيح : بأن قولهم : ونوقش الوجه الثاني . معلومة ، فتنتفي الجهالة حينئذ 

  . بس السلعة عن عرضها للشراء بما قد يكون أكثر غبطة فالعربون لدفع الضرر الواقع على البائع بح

  : القول الثاني 

وهذا هو مذهب الحنابلة ، إلا أم اختلفوا هل يشترط تأقيته بمدة معينة أم لا ؟ ، صحة بيع العربون 
  .  المذهب أنه لا يشترط تأقيتهفي شهوروالم

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

  سئل عن العربان في البيع ((  زيد بن أسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم ما روى: الدليل الأول 
  أخرجه ابن أبي شيبه)).فأحله 

  . بأن الحديث ضعيف مع إرساله : نوقش 

ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف : الدليل الثاني 
أخرجه ابن أبي شيبه   ))وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، 

  والبيهقي وعلقه البخاري في صحيحه

رط أن يكون مؤقتاً تشيلكن و ، والراجح هو القول الثاني لقوة أدلته ، ولأن الأصل في الشروط هو الحل
  .كون غرراً ، واالله أعلم  لألحق بالخيار المجهول ، للجهالة في الأجل ، فيتبأجلٍ معلوم ، لأنه لو لم يوق

  :الشرط الجزائي : مسألة 

  : تعريفه      



October 24، 2001 

 10

اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لا حق ، وبشرط أن يكون ذلك قبل  : (( الشرط الجزائي
التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره  الإخلال بالالتزام على مقدار

  ))ه منه عن
أن يفرض المستصنع على الصانع كعقود المقاولات ، والتوريد ونحوها ، من المعتاد في عقود الاستصناع     و 

شرطاً جزائياً ، يستحق به المستصنع قدراً من التعويض إذا لم يوف الطرف الآخر بالتزامه ، أو تأخر في 
 من قيمة العقد  1 كل يوم تأخير مثلاً ، أو ألف ريال عن: وقد يكون الشرط الجزائي ثابتاً ، تسليمه 

 عن  2 عن الأسبوع الثاني ، 1،5 عن الأسبوع الأول ،  1: ، وقد يكون تصاعدياً كالتالي 
الأسبوع الثالث ، وذلك من قيمة الأعمال المتأخرة أو من القيمة الكلية للعقد وقد تكون مضاعفة 

   . تتجاوزهالتعويض مفتوحة ، وقد يكون لها حد أقصى لا
ولم يكن الشرط الجزائي معروفاً لدى فقهائنا المتقدمين ، لأن المعاملات التجارية كانت بسيطة ، ولم تصل 
إلى درجة التعقيد الذي وصلت إليه في العصر الحاضر ، والذي أصبح فيه للزمن دور كبير في الحركة 

  . منها )) ود التوريد عق(( الاقتصادية ، لا سيما في العقود الاستصناعية وبالأخص 
خر في فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة مضراً بالطرف الآ

فلو أن متعهداً بتقديم المواد الصناعية إلى صاحب معمل تأخر عن تسليمها إليه ، وقته وماله أكثر من قبل 
 ولو أن متعهداً ببضاعة تأخر عن تسليمها في إبان سوقها أي ، في الموعد المضروب لتعطل العمل وعماله

 على تأمين أدوات – مثلاً –وقت رواجها لتضرر المشتري بخسارة قد تكون فادحة ، فلو كان العقد 
قرطاسية وتأخر المتعهد في تسليمها إلى ما بعد بدء الدراسة مخالفاً للشرط ، أو كان العقد على تأمين 

سليمها إلى ما بعد موسم الحج والأضاحي ، أو كان في فاكهة وخضار وتأخر فيها إلى ماشية وتأخر في ت
  . ما بعد مواسم رواجها ، لحصل في ذلك ضرر كبير على المشتري 

  : الشرط الجزائي أنواع 
ما هو مقرر لعدم تنفيذ الأعمال أو تأخيرها ، ويشمل التأخير في عقود المقاولة ، وتأخير  : النوع الأول

  . عامل فيما أسند إليه من عمل ال
   .ما هو مقرر لتأخير الوفاء بالالتزامات التي يكون محلها مبلغاً من النقود ، كالديون : النوع الثاني

  : حكمه 

لهذا فقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  ، الأصل في الشروط الجزائية هو الإباحة
ئي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، مالم يكن الشرط الجزا: (( بأن 



October 24، 2001 

 11

وإذا ، هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول 
لشرعية ، كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد ا

فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة ، ويرجع 
  اهـ)). تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر 

  : وعلى ذلك ، فإن الشرط الجزائي له حالان 

لتزام ، لاحشاً ، فهذا يجب الوفاء به عند الإخلال باأن يكون بقدرٍ مناسب أي ليس متفا : الحال الأولى
ولا يلزم أن يكون التعويض في هذه الحالة بقدر الضرر ، فقد يقل عنه وقد يزيد ، لأنه مشروط سلفاً قبل 

  . أن يقع الضرر ويتبين مقداره 

لتعويض ، فهذا لا أن يكون متفاحشاً وكثيراً بحيث يعرف أن المراد منه التهديد وليس ا : والحال الثانية
  . يجب الوفاء به ، بل يقدر بقدر الضرر الحاصل ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة 

التأخير ك لعدم تنفيذ الأعمال أو تأخيرها ، اًمقرر ولكن ينبغي أن يعلم أن الشرط الجزائي المباح ما كان
 ، أما  الأول من الشروط الجزائيةوهو النوع، في عقود المقاولة ، وتأخير العامل فيما أسند إليه من عمل 

 فالشرط الجزائي فيها محرم ، أياً كان نوع وهو النوع الثاني الالتزامات التي يكون محلها تسليم مال ، 
، ورسوم الخدمات العامة كالكهرباء والهاتف وأجرة  كما في بيع التقسيط ( سواء كان نقداًذلك المال ، 

كان المال الملتزم به ، أو  )  عن موعد استحقاقهدينلق بتأخير وفاء التعي إن الشرط الجزائي فيهافالدار ، 
ن المبيع المستحق التسليم في أجل محدد سواء في عقود المقاولة ، لأ)  كما في عقود التوريد (سلعاً وبضائع

 ، يدل على أو التوريد هو نوع من الدين ، فالزيادة فيه زيادة في دين ثابت في الذمة ، فهو من ربا النسيئة
  .ذلك أن الربا الذي كانت الجاهلية تتعامل به كان في الإبل ، كما تقدم 

   :الأدلة على إباحة الشروط الجزائية التي تكون في الالتزامات غير المالية 
ُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ  [ : قوله تعالى - )1(   .وطه  ومن الإيفاء بالعقد الوفاء بشر] يَا أي

  . رواه الترمذي))المسلمون على شروطهم : ((  عليه الصلاة والسلام وقوله - )2(

فالحديث دل على وجوب رفع الضرر  ، ))لاضرر ولا ضرار : ((  عليه الصلاة والسلام وقوله - )3(
   .ير خوإزالته ، ولا يمكن إزالة الضرر عن المستصنع إلا بتعويضه تعويضاً مالياً عما لحقه من ضرر التأ

له بالشرط لا بالضرر ،  إن التعويض يثبت: فالجواب  ، ير خإن المستصنع قد لا يتضرر بالتأ : قيلفإن 
  . للأدلة الأولى ، ولأن الشرط الجزائي قد يراد منه التحفيز لا مجرد التعويض
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طاب رضي وكان أميراً على مكة لعمر بن الخ – ما ذكره البخاري تعليقاً عن نافع بن عبد الحارث - )4(
 أنه اشترى داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية لعمر على إن رضي عمر فالبيع بيعه ، وإن لم –االله عنه 

  يرض فلصفوان أربعمائة دينار 

أدخل ركابك ، فإن :  لكريه قال ويستأنس أيضاً بما ذكره البخاري تعليقاً عن ابن سيرين أن رجلاً - )5(
من شرط على نفسه طائعاً :  شريح فقالك مائة درهم ، فلم يخرج ، لم أرحل معك يوم كذا و كذا فل

  ))غير مكره فهو عليه 

 –الأثر الأول   في–ير، فإن البائع خففي هذين الأثرين تطبيق لمبدأ التعويض عن الضرر الناشيء عن التأ
ال بإحضار الإبل ، يتضرر الجمَّ: وفي الأثر الثاني ، يتضرر بحبس السلعة عن المشترين ، فاستحق التعويض 

العادة أن  : ((  في فتح الباري، فقالإذا لم يوف المكتري بالتزامه ، وبهذا علل بعض العلماء أثر شريح 
له الإبل ، فلم يتهيأ  صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى ، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر

يه من العلف ، فوقع بينهم التعارف على مال معين للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمَّال لما يحتاج إل
  )).يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف 

  :ومما سبق يتبين أن الشرط الجزائي يجوز الإلزام به بشرطين 
ان محل أما إن ك،)أي العينية سواء كانت نقوداً أو سلع ( أن يكون في الالتزامات غير المالية : الأول 

  الالتزام عملاً فيصح 
أن يكون إلزام المتعهد بالتعويض في حال إخلاله بالالتزام بغير عذر ، أما إن كان تأخيره لعذر ، : الثاني 

فلا يجوز أن يلزم بالتعويض ، ويكون على المتعهد مسئولية إثبات أن تأخيره كان لعذر ، لأن الأصل 
  .عدمه 

  
    
  
  

  الخيارات
  

  :التعريف 
  ) .   اختار (  والفعل منهما ،وهو الاصطفاء والانتقاء ) الاختيار ( اسم مصدر من  : يار في اللغةالخ
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 لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى ،هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه  : والخيار في الاصطلاح
  .اتفاق عقدي 

  :أقسام الخيارات 
  : ينقسم الخيار بحسب أسبابه إلى ثمانية أقسام 

  :خيار المجلس: نوع الأول ال
   :تعريفه 

 فلهما الخيار ،المراد بالمجلس أي مكان التبايع أو التعاقد ، فما دام المكان الذي يضم كلا العاقدين واحدا 
  .  إلى أن يتفرقا ويكون لكل واحد منهما مجلسه المستقل ،في إمضاء العقد أو فسخه 

 وتستمر طوال المدة التي يظل فيها ، من وقت صدور الإيجاب هو الوحدة الزمنية التي تبدأ : ومجلس العقد
 وهو ، وتنتهي بالتفرق ، دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد ،العاقدان منصرفين إلى التعاقد 

وهو أن يخير . مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد ، وفي حكم التفرق حصول التخاير 
  . العقد أو رده أحدهما الآخر في إمضاء

   : الأدلة على مشروعية خيار المجلس
 فكل ،إذا تبايع الرجلان { :  عن ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - 1 

 فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ، أو يخير أحدهما الآخر ،واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا 
متفق عليه }  وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ،ب البيع ذلك فقد وج

   واللفظ لمسلم ،
{ :  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال - 2

  } له أن يفارقه خشية أن يستقيله  ولا يحل، إلا أن تكون صفقة خيار ،البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 
 وهما متبايعان بعد تمام البيع ،إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين  : ووجه الاستدلال ذه الأحاديث

يشمل ما في ) المتبايعين ( والحديث وإن جاء بلفظ . بالإيجاب والقبول ، أما قبل ذلك فهما متساومان 
  .ارة والسلم والصرف معنى البيع من عقود المعاوضة ، كالإج

، ومن المقرر في أصول } كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا { :  وورد عن ابن عمر قوله - 3
  .    له حكم الحديث المرفوع ، أن قول الصحابي من السنة كذا ،الفقه   وأصول،الحديث 

نسان بعد أن يبيع شيئا قد يبدو له  لأن الإ، فإن بالناس حاجة إلى مشروعيته ، وأيضا  من المعقول - 4
  . فبالخيار الثابت له في المجلس يمكنه التدارك  ،فيندم 
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قد ذهب بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية إلى إنكار خيار المجلس عملاً بعموم النصوص : فإن قيل 
 كما ،مة التفرق بالأقوال  المراد بالتفرق في الأحاديث المتقد:التي تأمر بالوفاء بالعقود والشروط ، وقالوا 

ستفترق أمتي { : ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم } وما تفرق الذين أوتوا الكتاب { : قال االله تعالى 
  . أي بالأقوال والاعتقادات . } على ثلاث وسبعين فرقة 

  : فالجواب أن هذا التفسير غير صحيح لوجوه 
 إنما بينهما اتفاق على ،يس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد إذ ل;  أن اللفظ لا يحتمل ما قالوا :الأول 

  . الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه 
  .  أو تركه ،إذ قد علم أما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه ;  أن هذا يبطل فائدة الحديث :الثاني 

فجعل لهما الخيار بعد . } د منهما بالخيار  فكل واح،إذا تبايع الرجلان { : أنه قال في الحديث : الثالث 
  . }  فقد وجب البيع ، ولم يترك أحدهما البيع ،وإن تفرقا بعد أن تبايعا { :  وقال ،تبايعهما 
ليلزم البيع ، ;  فإنه كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ، أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله :الرابع 

  .أدرى بمعناه وابن عمر هو راوي الحديث ، فهو 
   :مدة خيار المجلس 

يبقى خيار المجلس إلى أن يتفرقا بأبداما بما يعده الناس تفرقا عرفا ، لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه 
فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز فإن كانا في مكان واسع كمجلس كبير وصحراء فبمشي 

و لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة  ، وإن كانا في دار  ول،أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات 
كبيرة ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس أو صفة أو نحوها ، وإن كانا في دار صغير 
فبصعود أحدهما السطح أي بخروجه منها وإن كانا بسفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل 

  كانا أعلاها وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها  لها إنأو نزوله أسف
  : مسقطات خيار المجلس 

  :يسقط خيار المجلس باحد أمرين 
والمعتبر في التفرق هو التفرق بأبداما ، فإن حجز بينهما بنحو حائط أو ناما لم يعد : التفرق : الأول 

 طالت المدة أو أقاما كرها  ، ويلحق بالتفرق  وخيارهما باق ولو،تفرقا لبقائهما بأبداما بمحل عقد 
  .موت أحدهما فينقطع به خيار المجلس لأن الموت أعظم الفرقتين 

 وذلك بأن يتبايعا على أن لا خيار بينهما فيلزم البيع بمجرد العقد ، أو يسقطا  الخيار  :التخاير : الثاني 
اطه كالشفعة ، وإن أسقطه الخيار  أحدهما لأنه حق ثبت للمسقط بعقد البيع فسقط بإسق; بعد البيع  
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فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب { بقي خيار صاحبه  ، لحديث ابن عمر  المتقدم 
  . أي لزم ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء } البيع 

مرو بن شعيب المتقدم وتحرم الفرقة خشية الاستقالة أي خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس لحديث ع
محمول على أنه لم " أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي  خطوات ليلزم البيع " وما روي عن ابن عمر 

    يبلغه الخبر   
  :خيار الشرط : النوع الثاني 

  : تعريفه 
  . أو بعده زمن الخيارين إلى أمد معلوم ،هو أن يشترط العاقدان الخيار في صلب العقد 

  " .بيع الخيار " ار الشرط ويسمى خي

  :الأدلة على مشروعيته 

   :ثبتت مشروعية خيار الشرط بالكتاب والسنة والإجماع ، فمن ذلك 

يا أيها الذين  " : قوله تعالى مثل، الأدلة العامة على أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم  -1
ووجه الدلالة من  ))المسلمون على شروطهم : (( لام  عليه الصلاة والسوقوله ،    "آمنوا أو فوا بالعقود 

عليه وقوله أن من الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط التي يلزم الإنسان بها نفسه عند العقد ، : هذه النصوص 
  .، عام ، فيشمل شرط الخيار ولو طالت المدة )) على شروطهم : (( الصلاة والسلام 

ذكر رجل لرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يخدع في :  {  وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال- 2
ولكن الاستدلال بهذا الحديث غير مسلم لأن متفق عليه ، } إذا بايعت فقل لا خلابة : البيوع فقال 

رجلا { ، يوضح ذلك ما جاء عند الدارقطني عن ابن عمر  أن الحديث في خيار الغبن لافي خيار الشرط 
 فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ،وكان لا يزال يغبن في البيوع  ،نه لوثة من الأنصار كان بلسا

وحدثني محمد بن : وقال محمد بن إسحاق }  مرتين ،لا خلابة : إذا بعت فقل :  فقال ،فذكر ذلك له 
 فكسرت لسانه ، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه ،هو جدي منقذ بن عمرو : يحيى بن حبان قال 

 فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر له ،وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن  ،ته عقله ونازع
 فإن ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال ،لا خلابة : إذا بعت فقل { :  فقال ،ذلك 

ائة  عاش ثلاثين وم،وقد كان عمر طويلا . }  وإن سخطت فارددها على صاحبها ،رضيت فأمسك 
 يتبايع البيع في السوق ،وكان في زمن عثمان بن عفان رضي االله عنه حين فشا الناس وكثروا  ،سنة 



October 24، 2001 

 16

أنا بالخيار إن رضيت : لم تبتاع ؟ فيقول :  فيلومونه ويقولون ،ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا 
 فيرد ،بالخيار ثلاثا  قد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم جعلني ، وإن سخطت رددت ،أخذت 

 قال ، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم ،واالله لا أقبلها : السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول 
فكان يمر الرجل من أصحاب رسول . إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا : يقول 

 إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد ،نه قد صدق ويحك إ: االله صلى االله عليه وسلم فيقول للتاجر 
  . كان جعله بالخيار ثلاثا 

} المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا {  واحتج بعضهم بإحدى روايات حديث - 3
لاء ، فحمل هؤ} إلا صفقة خيار { : وفي رواية } إلا بيع الخيار { : التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام 

هو خيار كل من المتعاقدين في الإقدام على :  وقالوا في معناه ،ذلك الاستثناء على حالة اشتراط الخيار 
  .  أو  الإحجام عنه قبل التفرق ،العقد 

وقال في " وقد نقلوا فيه الإجماع : " النووي   قال،فاستدل به لخيار الشرط كثيرون :  وأما الإجماع - 4
" لكنه أشار في موضع ثالث إلى أن صحته المجمع عليها هي فيما " .  بالإجماع وهو جائز: " موضع آخر 

  " .وشرط الخيار مجمع عليه : " وقال ابن الهمام " إذا كانت مدته معلومة 

  : شروط خيار الشرط 
  : يشترط لصحة خيار الشرط عدة شروط ، منها 

  :التوقيت أو معلومية المدة : الشرط الأول 
 فلا يصح ،هاء إلى أنه لا بد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان ذهب جمهور الفق

 وإلا كان من بيع الغرر ، كما لايصح شرط خيار مؤقت بوقت مجهول ،اشتراط خيار غير مؤقت أصلا 
 ووضع ، وموت فلان ، وقدوم فلان ، ومجيء المطر ، كهبوب الرياح ،سواء كانت جهالة متفاحشة 

  . وقدوم الحاج ، كالحصاد ،لحامل ونحوه ، أو جهالة متقاربة ا

  .ويصح شرط خيار المتبايعين متفاوتا  بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة 

  . والحكمة في توقيت المدة أن لا يكون الخيار سببا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع 
  البيع لزم البيع لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته وإن مضى زمن الخيار المشروط ولم يفسخ

   وهو لا يثبت إلا بالشرط،المشروطة 
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 وليس له قدر ، وحد أقصى ، أما الحد الأدنى فلا توقيت له ،حد أدنى  : وللمدة الجائز ذكرها حدان
 ومن هنا ،از الأقل  لأن جواز الأكثر يدل بالأولوية على جو،محدود بحيث لا يقل عنه فيجوز مهما قل 
  "  ولو لحظة " نص بعض الحنفية وغيرهم على أنه يجوز 

 فقد اتفق العلماء القائلون بصحة خيار الشرط على جواز اشتراط الخيار وأما الحد الأقصى للمدة الجائزة
   ، ثلاثة أيام فأقل ، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك

  :مدة خيار الشرط في ثلاث اتجاهات ويمكن حصر الاتجاهات الفقهية في تحديد أقصى 
 ، مقتضى هذا الاتجاه جواز اتفاق المتعاقدين في خيار الشرط التفويض للمتعاقدين مطلقا:  القول الأول 

 فعند هؤلاء الفقهاء ، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف ، وهو مذهب أحمد ،على أي مدة مهما طالت 
 وهناك صورة ، المثبتة للخيار من الإطلاق وعدم التفصيل  لما في النصوص،تجوز الزيادة عن ثلاثة أيام 

"  ومائة سنة ،كألف سنة " نادرة  مستثناة ، وهي  ما لو شرط المتعاقدان مدة طويلة خارجة عن العادة 
 إلى المنع من - على هذه الصيغة ونحوها -فقد استوجه صاحب غاية المنتهى أن لا يصح لإفضائه 

  . وهذا المنع مناف للعقد الذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين، التصرف في الثمن والمثمن
وهذا مذهب مالك وحده ، فيتحدد أقصى مدة  :  التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد-القول الثاني 

تلف باختلاف المبيعات ، ففي الثوب يكون خيار الشـرط اليوم تخ وهي  ،الخيار الجائزة بقدر الحاجة 
وفي الخضر والفواكه ، يكون أمد الخيار فيهما بقدر المدة التي  الدار يكون شهراً ونحوه ، واليومين ، وفي
بأن الخيار  : وحجة هذا القول ، ار المبيع بولا يجوز الخيار الطويل الذي فيه فضل عن اختلا تتغير فيها 

ي واختبار المبيع ، وذلك  فيتقدر بقدرها ، ولأن الحكمة من مشروعيته هي التأني والتروةلحاجلإنما شرع 
بأن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها ، لخفائها : هذا الاستدلال نوقش و ، يختلف باختلاف المبيعات

واختلافها ولأن ربط الحكم بها يؤدي إلى التنازع والاختلاف ، وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام ، فإنه 
  يصلح أن يكون ضابطاً 

 مع المنع ،وهذا التحديد بثلاثة أيام بلياليها مهما كان المعقود عليه  : ثلاثة أيامالتحديد ب: القول الثالث  
وقد احتج لهذا .  والشافعي في الوجه المشهور عنه ،من مجاوزتها ، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه زفر 

ولكن هذا التحديد بما جاء في حديث حبان بن منقذ السابق ذكره لإثبات الخيار فيه على ثلاثة أيام ، 
  .الاستدلال غير مسلم لأن حديث حبان في خيار الغبن لافي خيار الشرط 

  .والقول الأول هو الأصح لإطلاق النصوص الواردة في ذلك 
  : الاتصال : الشرط الثاني 
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 فلو شرط ، أي لا يتصور أن تتراخى عنه ،المراد بالاتصال أن تبدأ مدة الخيار من فور إبرام العقد 
أو شرطا خيار . .  أو تبدأ متى شاء ، أو تبدأ من الغد ،الخيار ثلاثة أيام مثلا من آخر الشهر المتعاقدان 

  .حصول آثاره مباشرة :  والمراد بالمقتضى هنا ، فسد الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ،الغد دون اليوم 

  :تعيين مستحق الخيار :الشرط الثالث 

لشخص الذي يكون إليه استعمال الخيار وممارسته سواء هو ذلك ا: مستحق الخيار أو صاحب الخيار 
 ولا ، وسواء أكان طرفا في العقد أم كان أجنبيا عنه ،كان هو مشترطه أو خول إليه من العاقد الآخر 

 ولم يبينا هل ، فلو اتفق العاقدان على أن الخيار لأحدهما لا بعينه ،يصح تطرق الجهالة إلى مستحق الخيار 
 أو لمن يشاء ، أو تعاقدا على أن يكون الخيار لشخص ما يعينه أحدهما فيما بعد ،لمشتري هو البائع أم ا

 لأنه مجهول ولأنه ،ولذا صرح ابن قدامة بأنه لا يصح .  فهذا كله فيه جهالة مفضية للتراع ،أحدهما 
 ، للمشتري يفضي إلى التنازع ، لذا كان لا بد من تعيين مستحق الخيار تعيينا مشخصا أهو للبائع أو

على أن : كقوله ) مثلا (  وعدم الاكتفاء بذكر الصفة ،وكذلك تعيينه بالذات إن كان أجنبيا عن العقد 
  .يكون الخيار لأحد التجار أو الخبراء دون تحديد 

  : العقود التي يثبت فيها خيار الشرط 

الشرط هي العقود اللازمة  والعقود التي يمكن فيها وقوع خيار ،خيار الشرط لا يثبت في غير العقود 
 لأن فائدته إنما تظهر فيها فقط ، كالبيع والإجارة ، ونحوها ، أما العقود غير اللازمة فهي ،القابلة للفسخ 

  بما تتصف به من طبيعة عدم اللزوم لا فائدة لاشتراط خيار فيها 

   : اشتراط الخيار للمتعاقدين

حد من المتعاقدين أو لكليهما  ، وهو ما ذهب إليه من المقرر أن خيار الشرط يصح اشتراطه لأي وا
 وفي اشتراطه للعاقدين أو أحدهما لا فرق أن ينشأ الاشتراط ، ولا يعرف في ذلك خلاف ،جمهور الفقهاء 

 كما لو ، إذ يجعل البائع الخيار للمشتري ، وهو أمر يحصل كثيرا ،من العاقد لنفسه أو منه للعاقد الآخر 
 ويثبت ، فإذا صدر القبول من المشتري كان الخيار له ،لك ذا الشيء على أنك بالخيار بعت : قال البائع 

  . إلا إذا شرطه لنفسه أيضا ورضي الآخر ،الخيار لمن شرط له وحده دون العاقد المشترط 

  : اشتراط الخيار لأجنبي 

 وسواء أكان ،أحدهما  سواء وقع الاشتراط من العاقدين أو من ،يصح اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد 
الأجنبي المشترط له الخيار شخصا واحدا معينا من العاقدين كليهما أو كان عن كل منهما شخص غير 
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موضع ) صحة الاشتراط لأجنبي (  لأن دلائل الجواز تشمله ، وأصل هذا الحكم ،من اشترطه الآخر 
  .اتفاق بين الفقهاء 

  : وخيار الشرط مسائل في الآثار المترتبة على خيار المجلس

 ، ولا فرق بين كون الخيار لهما ، ينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد : انتقال الملكية -1
أن الملك لا ينتقل حتى ينقضي الخيار  ، والصحيح هو :  وهناك قول آخر ، أيهما كان ،أو لأحدهما 

 إلا أن يشترطه ، فماله للبائع ،اع عبدا وله مال من ب{ : القول الأول لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
}  إلا أن يشترطه المبتاع ،من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع { :  وقوله ،رواه مسلم . } المبتاع 

 فنقل الملك عقيبه ، وهو عام في كل بيع ، ولأنه بيع صحيح ،متفق عليه ، فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه 
  .ولأن البيع تمليك .  له  كالذي لا خيار،

 كلبن الدابة ، وأجرة الدار ، ،في مدة الخيار  المنفصلونمائه ;  ما يحصل من غلات المبيع :نماء المبيع -2
. } الخراج بالضمان { :   لقول النبي صلى االله عليه وسلم ، أو فسخاه ، أمضيا العقد ،فهو للمشتري 
 فيجب أن يكون خراجه له ، ولأن ،ضمان المشتري  وهذا من. هذا حديث صحيح : قال الترمذي 

  .   كما بعد انقضاء الخيار ، فيجب أن يكون نماؤه له ،الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا 
  . أو فسخاه ، أمضيا العقد ، فهو تابع للمبيع  ،كالسمن ، ونحوه فأما النماء المتصل

 وغلته له فكان من ضمانه ، المشتري لأنه ملكه  ضمان المبيع في زمن الخيارين  على: ضمان المبيع -3
 إذا كان المشتري قادراً على قبض المبيع ، ولم يمنعه البائع منه ، ،ومئونته عليه . كما بعد انقضاء الخيار 

  .فإن كان القبض لم يحصل فالضمان حينئذ على البائع 

  : التصرف  في المبيع مدة الخيار  - 4

زمن الخيار  في _ أي البائع والمشتري _ فيحرم تصرف كل منهما  إذا كان الخيار لهما جميعاً •
الثمن  إذا كان معيناً ، أو في السلعة ، لزوال ملك أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع علق زائل 
الملك ، ويستثنى من ذلك  إذا تصرف مشتر مع البائع كان أجره أو باعه له ، أو إذا تصرف 

 ن الحق لا يعدوهما لأ; مشتر  بإذن البائع فينفذ 

لأن الملك ; فباع السلعة زمن الخيار فلا يعد ذلك فسخاً للبيع  : وإن كان الخيار للبائع وحده  •
 .انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا 
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 فتصرف بالمبيع ببيع أو هبة أو وقف أو تأجير فيعد هذا :وإن كان الخيار للمشتري وحده  •
ولا يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع نه دليل الرضا بالبيع  ، لأ; إمضاء للبيع   وإسقاط الخيار 

لأنه المقصود من الخيار فلم ; لتجربة كركوب دابة لينظر سيرها وحلب شاة لمعرفة قدر لبنها 
 .يبطل به ، كما لا يسقط  خياره باستخدام ولو لغير تجربة  

   : خيار الغبن: النوع الثالث 

   : التعريف

والمعنى الاصطلاحي للغبن مستمد من . خدعه : غبنه في البيع :  وفي القاموس ،النقص  : الغبن في اللغة 
، " النقص في الثمن في البيع والشراء  : " - كما يقول ابن نجيم من الحنفية -المعنى اللغوي نفسه فهو 

ع لزيادة الثمن ومعنى النقص هنا إذا كان المغبون هو المشتري أن لا يقابل جزء من الثمن بشيء من المبي
  عن أكثر تقويم للمبيع من أهل الخبرة ، أما إذا كان المغبون هو البائع فالنقص في الثمن حقيقي     

   : ضابط الغبن المعتبر

 والمراد بالغبن الفاحش  أي على عادة التجار ، لأنه لما لم ،الغبن الذي يرد به شرعا هو الغبن  الفاحش 
  لأنه يتسامح  ; إلى العرف كالقبض والحرز فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ يرد الشرع بتحديده فرجع فيه 

   : شرط خيار الغبن

وفي تلك الحال ورد . يشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون جاهلا بوقوعه في الغبن عند التعاقد 
 وأقدم على التعاقد فلا حديث حبان  المتقدم  الذي احتج به القائلون بالخيار  ، أما إذا كان عالما بالغبن

  .  لأنه أتي من قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيا ،خيار له 

  : صور خيار الغبن 

  :لخيار الغبن ثلاث صور 

  :   تلقي الركبان أو الجلب : الصورة الأولى 

أو  ، بمعنى الجالب - بفتحتين - ونحوه ، والجلب  هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت: والتلقي 
 ،  والركبان جمع راكب ، وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد ، فهو فعل بمعنى مفعول ،هو بمعنى المجلوب 

  .  والمراد القادم  من سفر ، ولو واحدا أو ماشيا ،والتعبير به جرى على الغالب 
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ن أو اشتروا  إذا باعوا أي الركبا،ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم  :  حكم التلقي التكليفي
لا تلقوا { : قبل العلم بأسعار البلد التي جلبوا إليها ، لثبوت النهي عنه في قوله صلى االله عليه وسلم 

  رواه مسلم.}  فإذا أتى سيده أي صاحبه السوق فهو بالخيار ، فمن تلقاه فاشترى منه ،الجلب 

 ولا يفسخ العقد به ، ونقل ابن ،ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي صحيح  : حكم التلقي الوضعي
  :  وعلل الصحة بأمرين ،قدامة  عن ابن عبد البر أن البيع صحيح في قول الجميع 

  .  والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ، بإثبات الخيار في حديث أبي هريرة السابق - 1

راكها بإثبات الخيار ،  يمكن استد، بل يعود إلى ضرب من الخديعة ،لمعنى في البيع   ولأن النهي لا- 2
  .أشبه المصراة 

   .    ويثبت للمغبون الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه 

   :  خيار غبن المسترسل : الصورة الثانية

، فلا يتحقق الغبن في ) أو لا يحسن المماكسة (  ولا يحسن المبايعة ،الجاهل بقيمة السلعة : والمسترسل هو 
طين ، ويلحظ هنا أن  المعول هو على الوصف الأخير وهو عدم الخبرة المسترسل إلا بتوفر هذين الشر

 أو ،إذ لو عرف القيمة لما رضي بالغبن إلا مضطرا  ،  أما جهل قيمة السلعة فيقع فيه كل مغبون،بالمبايعة 
 وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار ،  ومن هذا التعريف يتبين ان من ،باذلا لقاء رغبة شديدة في السلعة 

غبن في السعر وهو يجيد المماكسة لكنه لم يماكس استعجالاص في الأمر فلا خيار له ، ولهذا قال ابن قدامة  
  .  فلا خيار له ، إذا استعجل في الحل فغبن ،فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف : 

  .والدليل على ثبوت خيار الغبن للمسترسل هو القياس على تلقي الركبان والنجش  

   :النجش : صورة الثالثة ال

نجش : الإثارة ، يقال :  ومن معانيه اللغوية ، وبالفتح اسم مصدر ،هو بسكون الجيم مصدر : النجش 
  . إذا أثاره من مكانه : الطائر 

أو أن يمدح المبيع بما .  ليرغب غيره ،أن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء :  وفي الاصطلاح الشرعي 
  . وجه ليس فيه لير

     :ذهب جمهور الفقها إلى تحريمه ، لما يلي : حكمه التكليفي 

 ،لا تلقوا الركبان { :  في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - 1
  متفق عليه  .}  ولا يبيع حاضر لباد   ، ولا تناجشوا ،ولا يبيع بعضكم على بيع بعض 
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متفق } أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن النجش { ر رضي االله عنهما  وفي حديث ابن عم- 2
  عليه

   وهي حرام  ، ولما فيه من خديعة المسلم - 3 

أن البيع :  والصحيح عند الحنابلة ، من الحنفية والشافعية ، ذهب جمهور الفقهاء : حكمه الوضعي 
 ، والنهي لحق الآدمي فلم يفسد العقد ، في البيع  فلم يؤثر، لأن النجش فعل الناجش لا العاقد ،صحيح 

 لأن حق العبد ينجبر بالخيار أو زيادة ، بخلاف ما كان حقا الله ،كتلقي الركبان وبيع المعيب والمدلس 
البيع صحيح سواء أكان : الثمن  ، ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع  ، وقالوا 

 لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار للمشتري بين ،ئع أم لم يكن النجش بمواطأة من البا
  .   وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له ، كما في تلقي الركبان ،الفسخ والإمضاء 

 وهو كاذب ، ويحرم لتغريره المشتري  ، وإذا أخبره ،أعطيت  في السلعة كذا : قول بائع : ومن النجش 
  .  اها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل البيع وكان له الخيار  أنه اشتر

   :مسألة 

 لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في لا أرش  لمغبون  مع إمساك  مبيع ،
  مقابلته  

   :خيار التدليس : النوع الرابع 

لمة كأن البائع بفعله الآتي صير المشتري في ظلمة  بما يزيد التدليس مأخوذ من الدَلَس بالتحريك بمعنى الظ
لا { به الثمن  ، ولو لم يكن عيبا ، كتصرية اللبن ، أي جمعه في الضرع ، لحديث أبي هريرة مرفوعا 

تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا 
فق عليه ، وكتحمير وجه وتسويد شعر رقيق ، وتجعيد شعر الجارية وكجمع ماء الرحى  التي مت} من تمر 

 فيظنه المشتري عادة فيزيد في ،تدور بالماء  وإرساله  أي الماء عند عرضها لبيع ليشتد دوران الرحى إذن 
، وكذا تحسين وجه  لأنه تغرير لمشتر أشبه النجش  ; الثمن فإذا تبين لمشتر ذلك فله الخيار كالمصراة 

     ،الصبرة أو الثوب وصقل وجع المتاع ونحوه 

  : حكم التدليس 
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المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم { يحرم  التدليس كما يحرم كتم العيب  لحديث عقبة بن عامر مرفوعا 
}  س منا من غشنا فلي{ رواه أحمد وأبو داود والحاكم وحديث } باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له 

  رواه مسلم

  : الحكم الوضعي 

بيع التدليس صحيح  ، ويثبت للمشتري خيار الرد فيخير المشتري بين الإمساك بلا أرش وبين الرد ، 
ويكون الخيار متراخياً ، وله الخيار ولو حصل التدليس في مبيع  بلا قصد كحمرة وجه الجارية لخجل أو 

رر المشتري فإن علم مشتر بتدليس فلا خيار له لدخوله على بصيرة لأنه لا أثر له في إزالة ض; تعب ونحوه 
  . لأنه لا ضرر بذلك على المشتري ; وكذا لو دلسه بما لا يزيد به الثمن كتسبيط الشعر 

  : أحكام التصرية 

من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة { متى علم  مشتر بالتصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بها لحديث 
رواه مسلم ، فيخير بين إمساك بلا أرش }  إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ،ام أي

لظاهر الخبر ، وبين رد مع صاع تمر سليم إن كان قد حلبها للخبر ولو زاد  صاع التمر عليها أي المصراة 
ا بدل مثله عند إعوازه  ، ويقبل لأ; قيمة نصا لظاهر الخبر ، وإذا عدم التمر بمحل رد المصراة فعليه قيمته 

  رد اللبن المحلوب من مصراة إن كان  بحاله لم يتغير  بدل التمر  

   :  خيار العيب: النوع الخامس 
   :تعريفه 
لأنه لم يرد في الشرع ;  نقص مبيع أو نقص قيمته عادة فما عده التجار منقصا أنيط الحكم به :العيب 

  .لى أهل الشأن نص في كل فرد منه فرجع فيه إ
طول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا : وقد ذكر الفقهاء أمثلة للعيوب التي تكون  في المبيع ، فمن ذلك  

 كما لو كانت مؤجرة فإن لم تطل المدة عرفا فلا خيار ، ولا أجرة ،لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط 
تر لتضمن إمساكه الرضا بتلف المنفعة زمن على بائع لمدة نقل اتصل عادة ، ولو طال حيث لم يفسخ مش

 ولا يلزمه جمع الحمالين ولا التحويل ليلا  ، وكبق غير معتاد ،النقل  أما إن لم يتصل عادة وجبت الأجرة 
يترلها الجند ، بأن تصير معدة لترولهم لفوات ( بالدار المبيعة لحصول الأذى  ، وكوا  أي الدار المبيعة 

والجار السوء عيب ، وكون ثوب غير جديد ما لم يبن أي يظهر أثر :  ابن تيمية  قال،منفعتها زمنه 
  .استعماله  

   : مشروعية خيار العيب
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فمن : لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة ، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
والوجه في الاستدلال أن } ن تراض منكم إلا أن تكون تجارة ع{ : استدلوا بعموم قوله تعالى  : الكتاب

.  فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراض ،العقود  العلم بالعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في
  .  بل له رده والاعتراض ،فالآية تدل على أن العاقد لا يلزمه المعقود عليه المعيب 

 ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ، فاستغله ، ابتاع غلاما أن رجلا{ عن عائشة رضي االله عنها  : ومن السنة
، أخرجه أحمد ، } الخراج بالضمان :  فقال  النبي صلى االله عليه وسلم ،غلة عبدي :  فقال البائع ،

  . واستدل الكاساني وغيره بحديث المصراة على مشروعية خيار العيب 
 لأنه بذل الثمن ،حصول المبيع السليم   بينهما عدم والجامع،على الخيار في المصراة  : واستدلوا بالقياس

إثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته : ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك ، قال ابن قدامة 
  .  بالعيب 

   : وجوب الإعلام بالعيب
 أما ،يثبت فيه خيار  وذلك فيما ،ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إعلام المشتري بالعيب الذي في مبيعه 

 ولا خلاف فيه ، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص ،إن لم يكن مسببا للخيار فترك التعرض له ليس من التدليس 
 وجعله ابن رشد الجد من أكل المال بالباطل - على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما -بين العلماء 

  : منها ،ودل على هذا عدة أحاديث . وتحريمه معروف 
المسلم أخو { : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول :  حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه قال - 1

  . }  ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له ،المسلم 
لا يحل لأحد { : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  وعن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال - 2

  . }  ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه ،ا إلا يبين ما فيه يبيع شيئ
 وكتمان العيب غش ، وذلك ، وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق  لورودها بتحريم الغش - 3

صلى االله { أنه : أخرجه مسلم وهو وارد في قصة هي } من غشنا فليس منا { : " كحديث أبي هريرة 
ما هذا يا صاحب الطعام : فقال  ،  فنالت أصابعه بللا،فأدخل يده فيها عليه وسلم مر على صبرة طعام 

 من غش ،أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس : أصابته السماء يا رسول االله يعني المطر قال : ؟ قال 
  .} فليس مني 

   :   حكم البيع مع الكتمان
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جمهور الفقهاء ، واستدلوا بحديث المصراة البيع دون بيان العيب المسبب للخيار صحيح مع المعصية عند 
 وهاهنا التدليس للعيب وكتمانه ، والتصرية عيب ، وذلك مبني على صحة البيع ،المثبت الخيار للمشتري 

 بخلاف ما لو ،فلا يمنع صحة العقد   لأن النهي ليس لمعنى في العقد ، بل بكتمان العيب ،،لا يبطل البيع 
 ومما هو صريح في الباب من فعل ، أو لاستلزامه أمرا ممنوعا ،يه لمعنى فيه كان متوجها إلى المعقود عل

  . فلما أخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد ،الصحابة ما أخرجه البخاري أن ابن عمر اشترى إبلا هيما 
    :وجوبه على غير العاقد 

ب لحديث واثلة  ،  بل يمتد إلى كل من علم بالعي،وجوب الإعلام بالعيب لا يقتصر على البائع 
وذلك مما لا أظن فيه خلافا  ، ويتأكد :   قال السبكي ،والأحاديث الأخرى العديدة في وجوب النصح 

 ، أما إن كانا يعلمانه فالوجوب حيث يعلم ،الوجوب حيث ينفرد الأجنبي بعلم العيب دون البائع نفسه 
  -لتدينه   أو غلب على ظنه أنه يقوم بذلك-ذلك  أما إن علم قيام البائع ب،أو يظن أن البائع لم يعلمه به 

 ووقت الإعلام في حق البائع ،فلا يجب إعلام المشتري خشية إيغار صدر البائع لتوهمه سوء الظن به 
 ليتمكن ، أو لم يتيسر له فبعده ، فإن لم يكن الأجنبي حاضرا ، ليكف عن الشراء ،والأجنبي قبل البيع 

  .المشتري من الرد بالعيب 
   :حكمة تشريع خيار العيب 

 ،لأنه رضي بالمبادلة بطريق البيع ) المشتري ( الحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن العاقد 
 لأن ، فعند فواته يتخير ، ووصف السلامة يفوت بوجود العيب ،والبيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب 

  . فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به ،الرضا  وعند فواته ينتفي ،الرضا داخل في حقيقة البيع 
   :شروط خيار العيب 

  : يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث 
والمراد بكونه معتبرا أن يكون العيب مؤثرا في نقص القيمة عند أهل الخبرة أو  :  ظهور عيب معتبر- 1

عارض  أما إن كان من فوات غرض صحيح  ، وأن يكون الأصل سلامة أمثال المبيع  من ذلك الوصف ال
  .   فإنه لا يعد عيبا معتبرا ،المألوف وجوده في أمثاله 

 ،أي مؤديا إلى نقصان القيمة (  وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا 
  . إلى أهل الخبرة بذلك )  وكون الأصل في جنس المبيع عدمه 

 ،ديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض ، فالمقارن مجمع عليه والمراد بالق :  أن يكون العيب قديما- 2
 أن المبيع من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته ، أما إذا لم يكن العيب قديما ،ودليل ما وجد قبل القبض 
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 وقد حصل ، لأنه لفوات صفة  السلامة المشروطة دلالة في العقد ،بل حدث بعد التسليم فلا يثبت الخيار 
 إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسليم ، وإن كان العيب موجوداص ،عليه سليما في يد المشتري المعقود 

  .  اصلاً في المبيع ولكنه لم يبتدأ ظهوره إلا عند المشتري فيثبت به الخيار 
   قبل القبض    أن لا يكون العيب بفعل المشتري- 3
 وذلك كما لو كان ،يقوم حق الخيار  ك فلا  أما لو أمكن ذل: أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة -4

  . وكان مما لا يضره الغسل ،على القماش طابع المصنع مثلا 
 فلو اشترى شيئا وهو عالم بعيبه عند ،  فلا بد أن يكون المشتري غير عالم بالعيب : الجهل بالعيب -5 

 لأن إقدامه ، لم يكن له حق الخيار  أو اشتراه جاهلا بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عالما بعيبه،العقد 
 لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض ، وكذلك علمه عند القبض ،على الشراء مع علمه بالعيب رضا به دلالة 

 فكان عليه لبقاء حقه في الخيار أن يمتنع من القبض عند علمه ، فكان العلم عنده كالعلم عند العقد ،
  .    فلما لم يفعل كان راضيا به ،بالعيب 

 أما لو كان العيب بارزا لا يخفى ،ومن المقرر أن خيار العيب إنما هو للعيوب الخفية التي لا تدرك بالنظر 
  . عند الرؤية غالبا فيعتبر المتعاقد عالما به 

 فيشترط لقيام الخيار أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب أو العيوب التي في : عدم البراءة -6 
  .  ، ويسمى هذا النوع من البيع بيع البراءة المبيع
  :  أبرزها ثلاثة  أقوالحكم بيع البراءة علىاختلف الفقهاء في وقد 

  : القول الأول 

  . وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية والشافعيةوالظاهرية، أن البائع لا يبرأ من العيب 

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

له من زيد بن ثابت رضي االله عنه بثمانمائة  د االله بن عمر رضي االله عنهما باع غلاماًما روي أن عب -1
بالغلام داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن : درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال زيد لعبد االله بن عمر 

بعته بالبراءة ، فقضى : باعني عبداً وبه داء لم يسمه ، وقال عبد االله : زيد عفان رضي االله عنه ، فقال 
له لقد باعه وما به داء يعلمه ، فأبى عبد االله أن يحلف ، وارتجع  عثمان على عبد االله بن عمر أن يحلف

أن عثمان حكم على ابن عمر برد العبد لما نكل عن :  ووجه الاستدلال  أخرجه مالك في الموطأ))العبد 
  اليمين ، ولو كان يبرأ ، لما رده عليه



October 24، 2001 

 27

ق الخيار بالعيب إنما يثبت بعد العقد ، فلا يسقط بالإسقاط قبله ، قياساً على الشفعة إذا ن ح ولأ- 2
  أسقطها الشفيع قبل البيع لا تسقط  

بأننا لا نسلم بأن الشفعة لا تسقط بالإسقاط قبل البيع ، بل إن ظاهر السنة يدل على سقوطها : ويناقش 
ل االله صلى االله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم قضى رسو: االله عنه قال  قبله ، فعن جابر رضي

له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع   أو حائط ، لا يحلةتقسم ربع
  فمفهومه أنه إذا باع بإذنه فلا حق له بالشفعه  ))ولم يؤذنه فهو أحق به 

  : القول الثاني 

  ، ورواية عن أحمد ة  مذهب الحنفية، وقول عند الشافعيوهذا، أن البائع يبرأ من كل عيب 

  :بما يلي استدل أصحاب هذا القول 

قياس البراءة من العيوب على البراءة من الحقوق المجهولة ، والبراءة من الحقوق المجهولة جائزة فكذلك  - 1
  البراءة من العيوب  

قوق التي لا تعلم ، أما ما يعلم ويكتم فلا يصح بأن البراءة من الحقوق المجهولة إنما تصح في الح: ويناقش 
    .طلب البراءة منها لما فيه من التدليس والغش

    أن هذا الشرط يتفق مع قاعدة الشريعة في إباحة الشروط مالم تخالف نصاً  -2

وله بأن شرط البراءة من العيب مع العلم به وكتمانه يخالف نص النبي صلى االله عليه وسلم في ق: ويناقش 
  .  ))من غشنا فليس منا : (( 

  : القول الثالث 

وهذا هو المشهور عند المالكية، ، أن البائع يبرأ من كل عيب لم يعلم به ، دون ما علمه فإنه لا يبرأ منه 
  ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم 

  . روعية شرط البراءة  مشىاستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثاني عل

أن طلب البراءة مع العلم بالعيب غش وتدليس على ب  :واستدلوا على استثناء ما يعلمه البائع من العيوب
  . المشتري 

 لقوة أدلته ، ففيه موافقة قضاء عثمان رضي االله عنه ، وجمع ثالث هو القول ال– واالله أعلم –الراجح و
  .لأدلة التي تجيز اشتراط البراءة من العيوب بين الأدلة التي تنهى عن التدليس وا
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    :توقيت خيار العيب 

  : فيه ثلاثة آراء 

  . أنه على الفور ، فتجب المبادرة للفسخ وإلا  سقط  : الرأي الأول

  .توقيته بيوم أو يومين ، فجعلوا من انقضاء اليوم أو اليومين بلا رد دليلا على الرضا   :الرأي الثاني

أنه على التراخي ، فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا ،   وهذا الرأي  :الرأي الثالث 
  . فكان على التراخي ،هو الأقرب لأنه خيار لدفع ضرر متحقق 

   :أثر خيار العيب على حكم العقد 

يع يثبت  فملك المب،إن وجود خيار العيب في العقد لا أثر له على حكم العقد الذي هو انتقال الملك 
   وملك الثمن ينتقل إلى البائع في الحال ،للمشتري حالا 

   :ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب 

  :للفقهاء عدة أقوال أبرزها قولان 

 أو الإمساك بجميع الثمن ، فعلى هذا القول ليس للمشتري أن ، التخيير بين أمرين هما الرد :القول الأول 
 فحينئذ ، إلا في حال تعذر الرد بأحد الموانع التي ستأتي ،هو نقصان المعيب يمسك المعيب ويأخذ الأرش و

له  الإمساك مع الأرش لكنه على سبيل الخلف عن الرد ولا يثبت أصالة ، وهذا هو مذهب الحنفية 
  .   والشافعية 

مساك مع الأرش  أو الإ- كما سبق -الرد :  لكنهما هنا ،التخيير بين أمرين اثنين أيضا : القول الثاني 
ففي هذا الاتجاه الفقهي لا مكان . ولو لم يتعذر الرد وسواء رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به 

 ثم ، هي أن يقوم المبيع بلا عيب :وطريقة معرفة الأرش للإمساك بدون أرش  ، وهو مذهب الحنابلة ، 
فإن . إلخ . . عشر أو ثمن أو ربع يقوم مع العيب وينظر إلى التفاوت وتؤخذ نسبته إلى القيمة هل هو 

وهكذا  ، والمعتبر بالقيمة التي ينسب إليها . كان التفاوت عشر القيمة رجع المشتري بعشر الثمن 
  .النقصان هي يوم العقد 

    :سقوط الخيار وانتهاؤه 

  :ينتهي الخيار بأحد الأسباب الآتية 

  . ه أو بإزالة البائع زوال العيب قبل الرد ويستوي في ذلك أن يزول بنفس - 1 

  .  أو التنازل بمقابل ، إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء عنه - 2 
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  .  الرضا بالعيب صراحة -  3

تصرف في المبيع ) بعد العلم بالعيب (  التصرفات الدالة على الرضا ، وذلك بأن يوجد من المشتري - 4
  :المسقط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع يدل على الرضا بالعيب  ، والتصرفات بالنسبة لهذا 

  وذلك بأي وجه كان دون انتقاص لعينه أو :تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه   .أ 
وسقي الأرض )  أو شراء العلف ، أو السقي ،لغير الرد (  كلبس الثوب وركوب الدابة ،إتلاف له 

فإذا .  أو مداواته واستخدامه ولو مرة ،أو الإجارة  أو عرض المبيع على البيع ،أو زرعها أو حصادها 
 .    وهو دليل قصده الاستبقاء،تصرف المشتري بذلك في المبيع بعد علمه بالعيب فهو دلالة على الرضا 

 وقتل ، كالتمزيق للثوب ،والمراد ما كان على غير وجه الاستعمال  :   تصرفات إتلاف للمبيع   .ب 
 .  ويسقط به الخيار ،ير مصلحته  فمثل هذا التصرف لغ،الدابة 

إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه بأن عقد عليه عقدا من عقود :  تصرفات إخراج عن ملكه   .ج 
   مع العلم بالعيب دليل الرضا بالعيب وسقوط ،أو الصلح ) مع التسليم ( التمليك كالبيع أو الهبة 

  .     الخيار 

  :مسائل في خيار العيب 

ولو هلك المبيع } الخراج بالضمان { يب من حين  العقد إلى الرد للمشتري  لحديث كسب المبيع المع •
 لكان من ضمانه ، ولا يرد مشتر رد مبيعا  لعيبه نماء منفصلا منه كثمرة وولد بهيمة 

 لو تعيب  المبيع عند المشتري كثوب قطعه أي المشتري ثم علم عيبه ، أو صبغ ثوباً أو نسج غزلا  •
 يكن البائع قد دلس العيب فللمشتري الأرش للعيب الأول  أو رده  على بائعه مع فإن لم: فينظر 

يرده وما " أرش نقصه الحادث عنده لقول عثمان في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب 
فأجاز الرد مع النقصان ، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين  ، أما إن " نقص 
 لبائع قد دلس العيب بأن علمه وكتمه فلا أرش على مشتر ، بتعيبه عنده بمرض ونحوه  كان ا

 كبيض ، إن كسر مشتر ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ فوجده فاسدا وليس لمكسوره قيمة  •
لأنه وقع على ما لا نفع فيه وإن وجد البعض ; الدجاج رجع بثمنه  لتبين فساد العقد من أصله 

 - لأنه لا فائدة فيه  ، وإن كان له ; سطه من الثمن وليس عليه رد فاسده إلى بائعه فاسدا رجع بق
 خير مشتر  بين أخذ أرشه لنقصه بكسره  وبين رده ، قيمة كبيض النعام وجوز الهند -أي مكسوره 
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 مع أرش كسره  الذي تبقى له معه قيمة إن لم يدلس بائع كما مر  وأخذ ثمنه لاقتضاء العقد السلامة 
. 

   : خيار في البيع بتخبير الثمن إذا أخبر بائع بخلاف الواقع: النوع السادس 

  :ويثبت في صور أربع من صور البيع 

  بعتكه بما اشتريته به    أو،كقوله  وليتكه أي المبيع أو بعتكه برأس ماله :  في تولية - 1

  وهي بيع بعض المبيع  بقسطه من الثمن    :  وفي شركة - 2

ثمنه مائة بعتك بها : وهي بيع المبيع بثمنه أي رأس ماله وربح معلوم ، بأن يقول مثلا : بحة  وفي مرا- 3
  وبربح خمسة   

  وهي بيع بخسران كبعتك برأس ماله مائة ووضيعة عشرة:  وفي مواضعة - 4

  .  وهذه البيوع الأربعة تسمى بيوع الأمانة 

  .خبر به البائع  أو بان مؤجلا فيثبت الخيار في هذه الصور إذا ظهر الثمن أقل مما أ

  ما الذي يجب على البائع بيانه في هذه البيوع ؟ 

 أي اشتراه منه أو اشتراه ممن حاباه كأحد عمودي نسبه أو زوجته ، إن اشترى المبيع ممن ترد شهادته له
 يبين ذلك كله   أو اشتراه  لموسم ذهب لزمه أن يبين   لزمه أنأو اشتراه لرغبة تخصهبأكثر من ثمن مثله ، 

لأنه قد لا يرضى به إذا علمه ، كما لو اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة ونحوها ; لمشتر 
  . فإن كتم بائع شيئا من ذلك  خير مشتر بين رد وإمساك كتدليس ،

كان حين  بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه وكذا إن نقص المبيع
  . بيع فيجب عليه أن يبين ذلك 

وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل زمن الخيارين ملحق بالعقد فيخبر به كأصله ، وكذا ما يحط أي يوضع 
من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار زمن الخيارين  يلحق بالعقد فيجب أن يخبر به كأصله تتريلا لحال الخيار 

   .عقد ما زيد أو حط فيما ذكر بعد لزوم العقد فلا يجب أن يخبر به مترلة حال العقد  ، ولا يلحق ب

   : في بيوع الأمانة معايير تحديد ثمن السلعة 

إذا كان اتفاق الطرفين على البيع بالثمن الأصلي بزيادة ربح معلوم ، وجب إعلام المشتري بهذا : أولاً 
اشتريت هذه السلعة بكذا ، أو مشترى :  يقولأن : مثال ذلك ، الثمن وعدم إضافة أي تكاليف أخرى 

 ، فلو اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه ما يساوي عشرة أو  عمل غيره فيه  فصبغه هذه السلعة بكذا
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أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به على وجهه فإن ضمه إلى الثمن  ولم يخبر به كان كذبا 
لأنه تلبيس ، ومثله أجرة مكان  وسمسار ونحوه ; ي بعشرين وتغريرا للمشتري ، ولا يجوز قوله تحصل عل

  .  ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ولا يقول تحصل علي بكذا، فيخبر به على وجهه ،
إذا كان الاتفاق على أن تكون الزيادة على الثمن الأصلي مضافاً إليه المصاريف المتعلقة بالمبيع ، : ثانياً 

يلحق برأس ماله من النفقات فقد اتفق الفقهاء على أن للبائع في مثل هذه  بتفصيل ما ائعفإن صرح الب
  . الحالة أن يلحق برأس المال أية نفقات تكبدها ، ولو لم يجر العرف بإضافتها

فإن لم يصرح بتلك النفقات ، فليس له أن يضيف إلا المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف : ثالثاً 
في قيمة البضاعة ويتصل بها مباشرة ، مثل مصاريف الحمل والتخزين والتخليص التجاري ، وكل ما يزيد 

  . الجمركي والتركيب وغيرها 
  : وتشمل هذه المصاريف 

  .  المصاريف الصناعية المباشرة ، ويمثل لها الفقهاء بالصبغ والفتل والطرز  - 1
ل ، وحمل الطعام وسوق الغنم ونحو ويمثل لها الفقهاء بأجرة الدلا: والمصاريف التسويقية المباشرة  - 2

  . تكاليف الدعاية والإعلان والتعبئة والتغليف ونحو ذلك  :  المعاملات المعاصرةذلك ، ويقابلها في 
 :  هذا العصرويقابلها في ، ويمثل لها الفقهاء بالمكس يأخذه السلطان : التكاليف الإدارية المباشرة  - 3

  . الضرائب ورسوم التسجيل ونحو ذلك 
فإا لا تضاف كإيجار الدكان ونحوذلك  والمصروفات الإدارية العامـة  والعمالوظفينالمأما مرتبـات 

 الربح الأصلي ويمكنه تغطيتها عن طريق أخذها بالاعتبار  البائعلأا من تمام عملية الشراء التي يستحق بها 
فأما ما لا يختص  : (( بقولهمهدات ويشير إلى هذه المصروفات صاحب المقدمات الم ، ضمن هامش الربح

له ربح ، وذلك كنفقته ، وكراء ركوبه ، وكراء بيته  بالمتاع ، فإنه لا يحسب في أصل الثمن ، ولا يحسب
.((  

   : خيار اختلاف المتبايعين في الثمن : النوع السابع
ة ، ولا بينة لأحدهما ، الثمن خمسمائ: الثمن ألف وقال مشتر :  فإذا اختلفا في قدر ثمن بأن قال بائع  

لأن ;  لقوة جنبته - وإذا أرادا التحالف فيحلف بائع أولا ،تحالفا ، لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة 
ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ، فيجمع بين النفي والإثبات فالنفي لما ادعي عليه  : - المبيع يرد إليه 

يته بكذا وإنما اشتريته بكذا ، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر والإثبات لما ادعاه  ، ثم يحلف مشتر ما اشتر
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، أو نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد بما حلف عليه الحالف منهما ، أو بما رضيه أحدهما 
  .  ، فإن لم يرض أي منهما بعد حلفهما جميعاً فلكل منهما الفسخ 

هما في قدر الأجرة فكما تقدم ، فإذا تحالفا وفسخت ومثل ذلك الإجارة فإن اختلف المؤجران أو ورثت
  .الإجارة بعد فراغ مدة إجارة  فعلى مستأجر أجرة مثل العين المؤجرة مدة إجارة 

   :  خيار يثبت للخلف في الصفة: النوع الثامن 
لا  بزمن -فمتى اشترى شيئاً بالوصف  ، أو برؤية سابقة ، ثم وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد 

 متغيرا فلمشتر الفسخ  ، لأن ذلك بمترلة عيبه ، و هذا الخيار على التراخي -يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا 
  .فلا يسقط إلا بما يدل على الرضا كخيار العيب 

  

  

  عقد القرض

  تعريف القرض
 :  يقال،اسم مصدر بمعنى الإقراض :  والقرض  ،إذا قطعه: مصدر قرض الشيء يقرضه :  في اللغة

قضاه ، وكأنه شيء قد قطعته من ما تعطيه الإنسان من مالك لتُ: قرضت الشيء بالمقراض ، والقرض 
  مالك 

  .دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله  : وفي الاصطلاح
: ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا ، والدافع للمال مقرضا ، والآخذ :  قالوا 

بدل القرض ، : ضا ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضا عن القرض مقترضا ، ومستقر
  . اقتراضا : وأخذ المال على جهة القرض 

   
  

  مشروعية القرض
  : ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع

قرضا من ذا الذي يقرض االله { الكتاب ، فبالآيات الكثيرة التي تحث على الإقراض ، كقوله تعالى   .أ 
، ووجه الدلالة فيها أن المولى سبحانه شبه الأعمال الصالحة } حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 
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ل القرض ، وسمى أعمال دَوالإنفاق في سبيل االله بالمال المقرض ، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببَ
 .ه لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها ، فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوض; البر قرضا 

أن رسول االله صلى االله { وأما السنة ، ففعله صلى االله عليه وسلم حيث روى أبو رافع رضي االله عنه  .ب 
كرا ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي عليه وسلم استسلف من رجل بَ

أعطه إياه ، إن خيار : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال 
  متفق عليه} الناس أحسنهم قضاء 

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا ”: ثم ما ورد فيه من الأجر العظيم ، كقوله صلى االله عليه وسلم 
 أخرجه الأربعة “ مرتين إلا كان كصدقتها مرة 

  . وأما الإجماع ، فقد أجمع المسلمون على  جواز القرض   .ج 
  الحكم التكليفي للقرض 

 ، لما فيه من إيصال الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب  لا خلاف بين الفقهاء في أن 
النفع للمقترض ، وقضاء حاجته ، وتفريج كربته ، وأن حكمه من حيث ذاته الندب ، لما روى أبو هريرة 

ؤمن كربة من كرب الدنيا من نفس عن م{ : أنه قال  رضي االله تعالى عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم
، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن 

قد ، لكن } ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة ، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
باحة ، بحسب ما يلابسه أو يفضي إليه ، إذ للوسائل حكم يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإ

   .المقاصد
فإن كان المقترض مضطرا ، والمقرض مليئا كان إقراضه واجبا ، وإن علم المقرض أو غلب :  وعلى ذلك 

على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال ، ولو اقترض 
ل ليزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه ، كان إقراضه مباحا ، حيث إنه لم تاجر لا لحاجة ، ب

  . يشتمل على تنفيس كربة ، ليكون مطلوبا شرعا 
 ، بأن كان له مال مرتجى ،  أما في حق المقترض ، فالأصل فيه الإباحة ، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء

 فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن -يكن مضطرا وعزم على الوفاء منه ، وإلا لم يجز ، ما لم 
 أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه ، فلا يحرم  لأن المنع كان لحقه ، وقد -نفسه 

فعلم أنه لا يحل لفقير  إظهار الغنى عند : أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله ، قال ابن حجر الهيتمي 
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ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحه ، : ريرا للمقرض ، وقال أيضا الاقتراض  لأن فيه تغ
  .وهو باطنا بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا ، كما هو ظاهر 

  توثيق القرض

 ذهب الفقهاء إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه مندوبان وليسا واجبين مطلقا ، والأمر بهما في الآية 
فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا : وثق والأحوط ، ولا يراد به الوجوب ، قال الإمام الشافعي إرشاد إلى الأ

، فدل على أن } فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته { : بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن وقال 
  .الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض فيه يعصي من تركه 

  شروط القرض

  : ًنوجزها فيما يلي في المال المقترض شروطاذكر الفقهاء 
 هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها ، كالنقود :أن يكون من المثليات  .1

 .وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة 
ت آحادها تفاوتا تختلف  ، أما القيميات التي تتفاوإنما يصح قرض المثليات وحدها:  قال الحنفية  .أ 

لأنه لا سبيل إلى : قال الكاساني . به قيمتها ، كالحيوان والعقار ونحو ذلك ، فلا يصح إقراضها 
لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف ; إيجاب رد العين ، ولا إلى إيجاب رد القيمة 

 . ختص جوازه بما له مثلتقويم المقومين ، فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل ، في
 في الأصح إلى جواز قرض المثليات ، غير أم وسعوا دائرة ما يصح المالكية والشافعيةوذهب  .ب 

 وهو كل ما - حيوانا كان أو غيره -يصح إقراض كل ما يجوز السلم فيه : إقراضه، فقالوا 
لذمة ، ولما صح يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات ، وذلك لصحة ثبوته في ا

عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه استقرض بكرا ، وقيس عليه غيره ، أما ما لا يجوز السلم فيه ، 
   فلا يصح إقراضه- كالجواهر ونحوها - وهو ما لا يضبط بالوصف 

 ، سواء أكانت مثلية أم قيمية جواز قرض كل عين يجوز بيعها والمعتمد في المذهب عند الحنابلة  .ج 
 لما ثبت من أن النبي صلى االله عليه وهذا هو الصحيح. ء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا ، وسوا

 . وسلم اقترض بعيرا،وهو من الأموال القيمية وليس من المثلية

 عـيناأن يكون  .2
ن القرض إنما يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد لأذهب الحنفية  إلى أنه لا يصح إقراض المنافع   .أ 

لأن المال عندهم ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ;  لا تعتبر أموالا في مذهبهم مثله ، والمنافع
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ادخاره لوقت الحاجة ، والمنافع غير قابلة للإحراز والادخار ، إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئا 
وآنا فآنا ، وتنتهي بانتهاء وقتها ، وما يحدث منها غير الذي ينتهي ، ومن أجل ذلك لم يصح 

 افع محلا لعقد القرض جعل المن

 ، مثل أن يحصد معه يوما ، ويحصد معه الآخر يوما ، أو ويجوز قرض المنافع: وقال ابن تيمية  .ب 
 .وهذا هو الصحيح،لعدم الدليل المانع من ذلك.يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها 

 ، وذلك لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية محل القرض لصحة العقد :  أن يكون معلوما .3
 ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقرض ، وهذه المعلومية تتناول أمرين

 معرفة القدر   .أ 
 .معرفة الوصف   .ب 

  زمان رد البدل 

  : اختلف الفقهاء في وقت رد البدل في القرض على قولين
لك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن بدل القرض يثبت حالا في ذمة المقترض ، وعلى ذ  .أ 

 فللمقترض مطالبته به في الحال مطلقا ، كسائر الديون الحالة 
 ، وعلى ذلك قالوا أن البدل لا يثبت حالا في ذمة المقترضقال المالكية ، وهو قول لابن القيم ،  .ب 

 فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن أراد الرجوع فيه ، - من غير اشتراط أجل -لو اقترض مطلقا : 
  وهذا القول هو الصحيح  .قائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به ويجبر المقرض على إب

  
  الشروط الجعلية في القرض 

فمنها المشروع ، ومنها الممنوع ، منها ما هو مختلف في جوازه بين :  الشروط الجعلية في القرض أنواع 
  :الفقهاء ، على النحو التالي 

  اشتراط توثيق دين القرض .1

لأن هذه الأمور توثيقات لا ;  إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد أو أحدها ذهب الفقهاء
  :منافع زائدة للمقرض ، ويستدل على مشروعية الرهن

 } أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه { : بما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم   .أ 
 ولأن ما جاز فعله جاز شرطه  .ب 
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  .قد ولأنه شرط لا ينافي مقتضى الع .ج 
   اشتراط الوفاء في غير بلد القرض .2

 يدخل هذا الاشتراط في باب السفتجة ، وهو محرم عند الشافعية والحنابلة في المذهب ، والمالكية كذلك 
وأجازه بعض فقهاء المالكية وهو رواية عن أحمد وابن تيمية وذهب الحنفية إلى الكراهة ، . إلا لضرورة 

  .،وهو الصحيح
  نقصاشتراط الوفاء بأ .3

 إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض على المقرض أنقص مما أخذ منه قدرا أو صفة  فهو جائز لأن 
المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه ، وهاهنا لا نفع له في الشرط ، بل النفع للمقترض ، فكأن المقرض 

  .زاد في المسامحة والإرفاق ، ووعده وعدا حسنا  

  لمقرضاشتراط الزيادة ل .4

  لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض ، سواء 
أكانت الزيادة في القدر ، بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه ، أو بأن يزيده هدية من مال آخر ، 

قال ابن عبد .  من قبيل الربا أو كانت في الصفة ، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ ، وإن هذه الزيادة تعد
وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ، ولو كانت قبضة من علف ، وذلك : البر 

  .حرام إن كان بشرط 
 أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ،:  وقال ابن المنذر 

  .أن أخذ الزيادة على ذلك ربا 
  .أي للمقرض } النهي عن كل قرض جر نفعا { بما روي من :  واستدلوا على ذلك 

 وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة ، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه ، 
 ; ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا; لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة ; فمنع صحته 

  . لأا فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة  الربا واجب 
ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا ، كأن يسكنه المقترض داره مجانا ، أو : وقال الفقهاء

  .إلخ  . . . يعيره دابته ، أو يعمل له كذا ، أو ينتفع برهنه 
   :يادةالهدية للمقرض ذريعة إلى الز

  : اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بالقرض على قولين
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  أنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه ، لكن الأفضل أن يتورع المقرض: للحنفيةقول  .1
أنه يعطيه لا لأجل القرض  عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض ، أما إذا علم

ة بينهما ، فلا يتورع عن القبول ، وكذا لو كان المستقرض معروفا ، بل لقرابة أو صداق
بالجود والسخاء  ، فإن لم يكن شيء من ذلك فالحالة حالة الإشكال ، فيتورع عنه حتى 

 .يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين 
 .لجمهور ،وهو التفصيل ، فيفرق بين أن يهديه قبل الوفاء أوبعدهقول ا .2

 قبل الوفاء ، ولم ينو المقرض احتسابها من دينه ، أو مكافأته فإذا أهدى لمقرضه هدية  .أ 
 .إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض ، فإن كانت جارية به جازعليها لم يجز ، 

لأنه ;  فهو جائز في الأصح - بلا شرط ولا مواطأة -أما إذا أهداه بعد الوفاء   .ب 
ليه ، ولا إلى استيفاء دينه ، فأشبه ما لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إ

 :لو لم يكن هناك قرض ، واستدلوا على ذلك 
قال رسول االله صلى االله عليه : بما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال  )1

إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة ، فلا يركبها { : وسلم 
 } بينه قبل ذلك ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه و

وما روى ابن سيرين أن عمر رضي االله عنه أسلف أبي بن كعب رضي االله عنه  )2
عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم 

لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة : يقبلها ، فأتاه أبي ، فقال 
فكان رد : قال ابن القيم . ا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل لنا ، فبم منعت هديتن

توهم أن تكون هديته بسبب القرض ، فلما تيقن أا ليست بسبب القرض  عمر لما
  .قبلها 

وبما ورد عن عبد االله بن سلام رضي االله عنه أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى  )3
على رجل حق فأهدى إليك إنك في أرض الربا بها فاش ، إذا كان لك : الأشعري 

  . حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا 
  . وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل : قال ابن القيم 

 لأن هذه وبناء عليه فإن الهدايا التي تقدمها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية لاتجوز
  . الجاري لحسابهالهدايا تقدم قبل سحب صاحب الحساب
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ذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا ، أو يشتري منه ، أو يؤجره ، أو يستأجر منه إ .5
   :، ونحو ذلك

بما روى :  ، واستدلوا على ذلك  فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط
} لا يحل سلف وبيع { : ليه وسلم قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله ع

  .أخرجه الخمسة.
وحرم الجمع بين السلف والبيع ، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما :  قال ابن القيم 

فلأنه إذا ; وأما السلف والبيع : أعطى ، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ،  وقال 
لى سنة ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة ، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض أقرضه مائة إ

: الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه ، ثم قال 
 بعض الثمن ، ولأما جعلا رفق القرض ثمنا ، والشرط لغو ، فيسقط بسقوطه. وهذا هو معنى الربا 
  .ويصير الباقي مجهولا

  .لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة; وذلك فاسد : قال الخطابي  
وعلى هذا فيحرم الجمع بين القرض والبيع إذا كان القصد محاباته في ذلك أما إن لم يكن القصد ذلك 

  .بوس بالقرض بنفقتهبدليل جواز استعمال الرهن المح ن،افيجوز
  

  أثر تغير قيمة النقد في رد القرض

أو رخصاًبعدما ثبت الدين في ذمة المدين،كما لو اشترى شخص سلعة ما  إذا تغيرت قيمة العملة غلاءً
 التي يعني مثل الكمية رد المثل،ثم كسد أو نقصت العملة،فهل الواجب ً بثمن مؤجل أو استدان نقدا

  .أي قيمتها وقت ثبوت الدين رد القيمة،ظر عن قيمتها أم الواجب اقترضها سواء ،بغض الن
  :يفرق الفقهاء بين حالتين

  .وذلك بأن توقف الجهة المصدرة التعامل به :حالة الكساد العام للنقد .1
  :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

 كجائحة  بغض النظر عن الكساد الذي نزل به،ويعتبر هذا الكسادرد المثلأن الواجب   .أ 
  .وهذا مذهب المالكية والشافعية .نزلت بالدائن

  .وهذا رأي أبي يوسف والحنابلة .رد القيمة وقت الاستدانةأن الواجب  .ب 
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وهذا  .في آخر لحظة قبل انقطاعها يعني قيمة العملة رد القيمة وقت الكسادن الواجب أ  .ج 
  .رأي محمد بن الحسن وبعض الحنابلة

إذ هي أثمان  إيقاف التعامل بها من قبل الجهة المصدرة إبطال لماليتها،لأن والراجح هو القول الثاني
  .وهو القيمة بناء على قاعدة الجوابر لها فيجب بدلها، بالاصطلاح فصار ذلك اتلافاً

  .غلاء النقد ورخصه دون أن ينقطع .2
  :وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية  القيمةبغض النظر عن ً أن الواجب رد المثل تماما  .أ 
  .والمالكية والشافعية والحنابلة

  .أن الواجب رد القيمة أي قيمة العملة وقت ثبوتها في الذمة، وهو مروي عن أبي يوسف .ب 
وهذا قول  .فيجب المثل فتجب القيمة أما إن لم يكن فاحشاً أن التغير إذا كان فاحشاً  .ج 

 .الرهوني من المالكية
  . لماسبق في مبحث نظريات الفائدة من النظام المالي الأول القول الأولوالصحيح هو 
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  الرهن

  تعريفه 

  :  الرهن في اللغة 
 .ثابتة دائمة : راكد ودائم ، ونعمة راهنة أي : ماء راهن أي : الثبوت والدوام ، يقال يأتي بمعنى   .أ 
{ : وحديث } ئ بما كسب رهين كل امر{ : قوله تعالى : ومن هذا المعنى .  يأتي بمعنى الحبس  .ب 

  . }  بدينه حتى يقضى عنه دينه - أي محبوسة -نفس المؤمن مرهونة 
  .توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها :  وشرعا 

  مشروعية الرهن

  :الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع 
: ، والمعنى } هان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فر{ : قوله تعالى : الكتاب  .1

 .} فتحرير رقبة { : فارهنوا ، واقبضوا ، كقوله تعالى 
اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه : أن النبي صلى االله عليه وسلم { ما ثبت  :السنة  .2

  }درعا من حديد 
م وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرهن ، وتعاملت به من لدن عهد النبي صلى االله عليه وسل .3

  .إلى يومنا هذا ، ولم ينكره أحد 
  

لا نعلم خلافا في ذلك ، لأنه وثيقة بدين ، فلم يجب :   ، قال صاحب المغني والرهن جائز وليس واجبا
كالضمان والكفالة ، والأمر الوارد به في الآية أمر إرشاد ، لا أمر إيجاب ، لأنه أمر بعد تعذر الكتابة ، 

  .دلها والكتابة غير واجبة ، فكذلك ب

  مشروعيته في الحضر والسفر 

لا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مجاهدا  ،  :  الرهن في الحضر جائز جوازه في السفر ، قال ابن المنذر 
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا : أن النبي صلى االله عليه وسلم { : واستدل الجمهور بخبر 

 ، لدلالة الأحاديث على ة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهوالتقييد بالسفر في الآي"  } من شعير 
  . فإن السفر مظنة فقد الكاتب ، فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه  مشروعيته في الحضر ، وأيضا
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  ما يترتب على الرهن 

  :يترتب على الرهن أمران 
ن الرهن عند تعذر توثقة الحق المرهون به  ، إذ يستطيع صاحب الحق أن يستوفي حقه م: الأول   .أ 

  .استيفاء حقه من المدين 
على سائر الغرماء عند المزاحمة ، وذلك في حال عدم استيعاب مال ) الدائن(ن تهتقديم المر: الثاني  .ب 

  .المدين لجميع الحقوق التي عليه 
  أركان الرهن

  :للرهن خمسة أركان 
  .الصيغة  .1
 .وهو المدين : الراهن  .2
 .الدائن :المرتهن .3
 .وهو العين التي توضع لدى المرتهن وثيقة لدينه : الرهن ):  مى كذلك الرهنويس(المرهون  .4
 . وهو الدين الذي كان سبباً لإنشاء عقد الرهن : المرهون به  .5

  مثال على الرهن

بعتك سيارتي بخمسة آلاف دولار مؤجلة على أن ترهنني جواهر توثقة للدين ، فبائع : مثل أن يقول 
يسمى راهناً ،والخمسة آلاف مرهوناً به ، ) المدين (رتهنا ، ومشتري السيارة يسمى م) الدائن( السيرة 

والجواهر رهناً أو مرهوناً ، فهذا العقد صحيح سواء أكانت قيمة الجواهر أكثر من خمسة آلاف أو أقل ، 
بعض لأنه على جميع الاحتمالات من الممكن استيفاء الخمسة آلاف من الجواهر أو من بعضها أو استيفاء 

 .الخمسة من الجواهر 

  شروط كل ركن

    شروط الصيغة .1

  : فيصحينعقد الرهن بكل ما يدل على الرضا عرفا
 بالإيجاب والقبول وهو الأصل  .أ 
 بالمعاطاة  .ب 
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 والإشارة المفهمة .ج 
 والكتابة  .د 

لعموم الأدلة كسائر العقود ، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة 
 إيجاب وقبول في معاملاتهم ، ولو استعملوا ذلك لنقل إلينا شائعا ، ولم يزل المسلمون استعمال

 :ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة البيع  من حيث . يتعاملون في عقودهم بالمعاطاة 
  كوا دالة دلالة واضحة على العقد ،  .أ 
 وأن يتصل الإيجاب بالقبول ،  .ب 
  .وأن يكون موافقاً له  .ج 

  )الراهن والمرتهن(اقدين شروط الع .2

  .ويشترط في كل منهما أن يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل رشيداً   
  :ولايجوز للولي أو الوصي الارتهان من مال من لهم ولاية عليهم كالصغير والمجنون إلا في حالتين

ن يرهن من في حال الضرورة كأن يحتاج الصغير إلى نفقة ولا يكون له مال ينفق عليه فيمكن أ  .أ 
  .جهته مقابل مال يأخذه لينفق عليه 

أن يكون الرهن والارتهان لمصلحة ظاهرة ، كأن يجد سلعة تساوي مائتين تباع بمائة ولا   .ب 
  .مال له فيشتريها على أن يرهن شيئاً من متاعه يساوي مائة 

  شروط المرهون به  .3

  :وهو الدين المرهون به ، ويشترط فيه ما يلي 
اً كان سبب الدين فقد يكون سببه القرض مثل أن يقرضه بشرط أن يرهنه أن يكون ديناً أي  .أ 

ويلحق  .شيئاً ، أو يكون سببه البيع الآجل مثل أن يبيعه بيعاً مؤجلاً ويرهنه المشتري شيئاً 
الأعيان المضمونة سواء كانت مضمونة من حيث الأصل أو كانت في الأصل أمانة : بالدين 

  .تعدي والتفريط لكن يأخذ الرهن على حال ال
، والصحيح أن ها وأن يكون الدين ثابتا  ، فلا يصح أخذ الرهن على أجرة الدار قبل ثبت  .ب 

هذا ليس بشرط فيصح الرهن قبل ثبوت الدين وبعده لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل 
  .وجوبه كالضمان 
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  )الرهن(شروط المرهون  .4
بيعه عند تعذر الاستيفاء ، وما لا يصح  لأن المقصود من الرهن ن يكون عيناً يصح بيعهاأ  .أ 

  .بيعه لا يمكن الاستيفاء منه 
 ، لأا ويستثنى من ذلك رهن الثمرة قبل بدو صلاحها فإنه يصح رهنها مع أا لا يصح بيعها

  .على فرض فساد الثمرة فليست بأسوأ حالا من عدم الرهن بالكلية 
  أن يكون مقبوض المرتهن   .ب 

  : هذه المسألة على قولين وقد اختلف أهل العلم في
ذهب الجمهور إلى أن من شرط لزوم الرهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة ، فلو لم  )1

 :يقبضها المرتهن فللراهن الرجوع فيها ، واستدلوا بما يلي 
فوصف االله الرهان بكوا مقبوضها فدل على " فرهان مقبوضة : " بقوله تعالى   )أ 

 .أنه شرط فيها 
 .عقود التبرعات كالهبة فإا لاتلزم إلا بالقبض عند الجمهور بالقياس على  )ب 

وذهب المالكية إلى أن القبض ليس بشرط للزوم بل هو مجرد شرط كمال ، بمعنى أن  )2
العقد يكون لازماً في حق الراهن وإن لم يقبض المرتهن الرهن ، وقالوا إن فائدة القبض 

واستدل  .ماء عند تزاحم الحقوق أن يقدم صاحب الرهن المقبوض على غيره من الغر
 :المالكية بما يلي 

وقوله " وأوفوا بالعهد :" الآيات الآمرة بالوفاء بالعهود والعقود مثل قوله تعالى   )أ 
إن من الوفاء بالعهد أن : وقالوا " ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : تهالى 

 يكون الرهن لازماً في حق الراهن ولو لم يقبضه المرتهن
 .قياس على البيع فإن البيع يلزم كلا العاقدين وإن لم يكن ثم قبض ال )ب 

 حفظاً لحقوق الناس لأنه لو قيل بأن للراهن أن يرجع في رهنه وهذا القول هو الصحيح
لأدى ذلك إلى ضياع حق المرتهن وقد يتعذر ، ولما في هذا القول من تحقيق مصلحة لكلا 

 يحفظ حقه ، والراهن قد يتعذر عليه أن يسلم العين الراهن والمرتهن ، فالمرتهن: الطرفين 
المرهونة للمرتهن ، لاسيما في المبادلات التجارية الدولية ، وكذلك لو كان الرهن سيارة 

  .يحتاجها الراهن للتكسب أو مترلاً يسكنه ونحو ذلك 
االله ي رحمه دفقد أجاب عنه ابن سع" فرهان مقبوضة "وأما استدلال الجمهور بقوله تعالى 

 للعباد أعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم – في هذه الآية –بأن االله ذكر :"   (( بقوله 



October 24، 2001 

 44

 شاهدين رجلين ، ثم نقلهم إلى رجل وامرأتين ، ومن المعلوم قبول – قبل ذلك –، فذكر 
شهادة رجل وامرأتين ، ولو مع وجود رجلين ، ولكن الرجلين آكد ، بل وكذلك ثبت أنه 

إن ظاهر الآية عدم :  عليه وسلم قضى في الحق بشاهد ويمين المدعي ، فلا يقال صلىاالله
 المقبوض الرهن إن :يقال بل لايثبت، إنه :يقال لا قبول ذلك ، فكذلك الرهن إذا لم يقبض

  .أزيد وثيقة لصاحب الحق ، والرهن الذي لم يقبض لم تنفه الآية ، وأثبتته الأدلة الأخرى 
  : عقود التبرعات فغير مسلم لأمرين وأما القياس على 

أن المالكية يخالفون في أصل المسألة فهم يرون أن عقود التبرعات تلزم ولو لم يقبض : الأول 
.    

أن قياس الرهن على البيع أولى من قياسه على التبرع لأن الرهن أقرب إلى المعاوضة : الثاني 
  .منه إلى التبرع 

  :ملاحظة 

رجع فيه إلى العرف ، ففي السيارات مثلاً يعتبر تسجيل السيارة رسمياً قبض كل شيء بحسبه والم
قبضاً ، وفي البيوت يعتبر قبض الصك بمترلة قبض البيت فحتى على رأي الجمهور يصح رهن 

  .البيت ورهن صكها لأا مقبوضة حقيقة 
  الرهن الحيازي والرهن الرسمي

  .مقبوضاً بيد المرتهن الرهن الحيازي هو الرهن الذي يكون فيه المرهون 
والرهن الرسمي هو الذي لا يكون فيه المرهون مقبوضاً بيد المرتهن بل يسجل في الأوراق الرسمية فقط أا 

  .مرهونة ، مثل أن يختم على استمارة السيارة ، أو صك البيت بأا مرهونة لفلان 
دون الرهن الرسمي ، بناء على أنه من وقد زعم بعض الباحثين أن المعتبر في الشريعة هو الرهن الحيازي 

  .شروط الرهن القبض وهذا لا يتحقق إلا في الرهن الحيازي 
 ، أما الرهن الحيازي فلا إشكال فيه ، والصحيح أن كلا النوعين معتبر ولازم شرعا متى توفرت شروطه

  :وأما الرهن الرسمي فهو معتبر كذلك لأمرين 
  .ين يجوزون الرهن من دون قبض بناء على قول المالكية الذ: الأول  .1
وحتى على رأي الجمهور فإن الختم الرسمي في قوة القبض الحقيقي للعين لأن المرجع في : والثاني  .2

القبض إلى العرف ، والعرف المعاصر على أن  التوثيق بالختم كالتوثيق بالحيازة لأن البيت 
  .ن المختوم على صكه لا يمكن التصرف فيه بحال بدون إذن المرته
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  ؟عقد الرهن هل هو عقد جائز أم لازم
عقد الرهن عقد لازم في حق الراهن ، وجائز في حق المرتهن ، وهو لازم في حق الراهن بمجرد الانعقاد 

  .وإن لم يقبض المرتهن الرهن 
  حفظ الرهن

لرهن عند الذي يتولى قبض الرهن هو المرتهن أو وكيله ، ويجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على أن يوضع ا
  " .العدل"شخص يختارانه ، ويسمى هذا الشخص ب

  .ويجب على العدل حفظ الرهن كما يحفظ أمواله ، وليس له أن يسلمه إلى أي منهما إلا بإذن الآخر 
  .ويد العدل يد أمانة فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط 

  يد المرتهن

ولا الذي تحت يده إلا في حال التعدي أو التفريط ، يد المرتهن يد أمانة فلا يضمن ما تلف من الرهن 
  .يسقط بهلاكه شيء من دينه

  التصرف في الرهن 

  :إجراء العقود التي يكون محلها العين المرهونة ، وهذه التصرفات على نوعين : المقصود بالتصرف هنا 
بيع والوقف فلا يصح تصرف أي منهما تصرفاً ناقلاً للملكية كال: التصرف الناقل للملكية  .1

والهبة  ، إلا بإذن الآخر ، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، وتصرف المرتهن 
  .تصرف في ملك الغير 

كالإجارة والعارية ونحو ذلك ، فبالنسبة للمرتهن لايصح تصرفه :التصرف غير الناقل للملكية  .2
 :بالرهن بالاتفاق لأنه ملك غيره ، وأما الراهن فقيل

 ح تصرفه في الرهن مطلقاً وإن لم يكن هذا التصرف ناقلاً للملكية إلا بإذن المرتهن ،لايص  .أ 
للراهن إجارته وإعارته مدة لايتأخر انقضاؤها عن حلول الدين : وقال مالك والشافعي   .ب 

  .، وهذا القول هو الصحيح 
  نة الرهن ومؤ

ك وهو الراهن ،لأن الشارع قد جعل نة حفظه على المالونته ومؤواتفق الفقهاء على أن نفقة الرهن ومؤ
لايغلق الرهن :"الغنم والغرم على الراهن ، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  .رواه الدارقطني بإسناد صحيح " . وعليه غرمه ) أي ربحه ونماؤه(من صاحبه الذي رهنه له غنمه 
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  نماء الرهن

الرهن متصلاً كان كالسمن ، أو منفصلاً كالولد والثمرة والأجرة هو ملك اتفق الفقهاء على أن نماء 
  للراهن ، لأنه نماء ملكه فهو تبع للأصل 

  
   الانتفاع بالرهن

وأما انتفاع بالنسبة للراهن له الانتفاع بالرهن مادام مقبوضاً بيده ،ولو بلا إذن المرتهن ، لأنه ملكه ، 
   :المرتهن ففيه التفصيل الآتي

  :كالدار والمتاع والنقود والجواهر ونحو ذلك :نة ولا يحتاج إلى مؤما  .1
  .فإن كان الانتفاع بغير إذن الراهن فلا يجوز بالإجماع   .أ 
 :وإن كان بإذن الراهن ، فينظر   .ب 

  .فإن كان الانتفاع بعوض فيجوز مطلقاً  )1
 :وإن كان بغير عوض ، فينظر  )2

 . القرض فيجوزفإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجرة دار أو دين غير  )أ 
وإن كان دين الرهن من قرض ، لم يجز ، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً  )ب 

  .، وهذا ربا ) المرتهن (للمقرض 
  :كالحيوان والسيارة فيما لو احتاجت إلى كراج بأجرة ، ونحو ذلك :نة وما يحتاج حفظه إلى مؤ .2

 .فإن كان الانتفاع بإذن فحكمه كسابقه تماماً   .أ 
حكمه كسابقه كذلك إلا في الحيوان المركوب والمحلوب ،أما إن وإن كان بغير إذن ف  .ب 

 :كان مركوباً أو محلوباً فقد اختلف الفقهاء 
   فالجمهور يرون أنه لاينتفع بشيء إلا بإذن مالكه ولو كان مركوباً أو محلوباً  )1
وذهب الحنابلة إلى أن للمرتهن الانتفاع بالمرهون ولو بلا إذن الراهن بشرط أن يكون  )2

الظهر : "نتفاع بقدر النفقة التي ينفقها على الرهن ، لقوله صلى االله عليه وسلم الا
، وعلى الذي ايركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون

رواه البخاري ، والمقصود في الحديث المرتهن وليس الراهن ، " يركب ويشرب النفقة 
  :ويدل على ذلك أمران 
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إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن "  روي من وجه آخر أنه قد  )أ 
 "الدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقته 

أنه جعل الانتفاع على سبيل المعاوضة ، مقابل الإنفاق عليه ، وهذا لا يقال في  )ب 
الراهن لأن الرهن ملكه ، فإذا انتفع به فهو انتفاع في ملكه ولا يقال إنه مقابل 

  . إنفاقه عليه 
  فكاك الرهن وتسليمه

 إذا سدد الراهن ما عليه من الدين كاملاً انفك المرهون ووجب على المرتهن رد العين المرهونة على الراهن
  .وتسليمه له 
  بيع الرهن

  : ففيه حالتانإن امتنع من وفائه ، و. متى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به 
اهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه ، ووفى الدين ، فإن فضل إن كان الر .1

 .منه شيء فلمالكه ، وإن بقي من الدين شيء لم يف به الرهن فعلى الراهن 
وإن لم يأذن ببيعه أجبره القاضي على الوفاء أو بيع الرهن والتسديد للمرتهن ، ، فإن امتنع باعه  .2

  .القاضي ووفى دينه 
  .ليس للمرتهن بيع الرهن إلا بإذن ربه أو يتولى الحاكم بيعه : وقال الجمهور 

أي  (إذا امتنع الراهن من الوفاء وأبى أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إجباره وتعذر الحاكم فله: وقيل 
  .يح ن يدفعه إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه ، وهذا القول هو الصحأ )المرتهن

  الشروط في عقد الرهن

  :الشروط في عقد الرهن على نوعين 
  :شروط صحيحة مثل  .1

  .أن اشتراط كونه في يد عدل   .أ 
أو اشتراط أن يبيعه المرتهن عند حلول الحق ويستوفي حقه من ثمنه ،فهذا الشرط صحيح   .ب 

.  
 .أو اشتراط أن يكون في يد الراهن  .ج 

 .د من العقد ، أو التي تنافي الشرع وهي الشروط التي تنافي المقصو : شروط فاسدة  .2
 :فمثال ما ينافي المقصود من العقد   .أ 
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  .أن يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الحق  )1
 .أو يشترط ألا يستوفى الدين من ثمنه  )2

 :ومثال ما ينافي الشرع   .ب 
 .أن يشترط المرتهن انتفاعه به بلا عوض في إذا كان الدين المرهون به قرضاً  )1
إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك ، فهذا الشرط : لمرتهن أويقول الراهن ل )2

 :اختلف فيه أهل العلم 
لا يُغلق : "فذهب الجمهور إلى أنه شرط فاسد لقوله صلى االله عليه وسلم   )أ 

: لايغلق : ومعنى قوله " . الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
 يه غلق للرهنوهذا الشرط ف: أي لايحبس ويمنع ،قالوا 

واختار ابن تيمية وابن القيم جوازه وهو رواية عن أحمد ، وحملوا الغلق المنهي  )ب 
عنه في الحديث على ما إذا تملكه المرتهن من غير إذن الراهن ، أما إذا أذن له 

 ، وهذا القول هو الصحيحبتملكه عند حلول الحق فلم يبطله كتاب ولا سنة ، 
اع الرهن بما عليه من الحق عند الحلول ،وهذا من وعلى هذا فيكون الراهن قد ب

  .البيع المعلق 

  فائدة

يجوز أن تكون السلعة المبيعة هي نفسها رهناً ، مثل أن تكون السيارة المبيعة بالتقسيط مرهونة للبائع ، 
  .ومثل ذلك البيت ، فهذا كله من الرهن الرسمي ،وهو صحيح ، واالله أعلم 
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  الضــمــان

  التعريف

  .التزام ما في ذمة الغير وهو مشتق من التضمن ،أي أن ذمة الضامن تتضمن الحق: الضمان في اللغة
  .التزام جائز التصرف ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب: واصطلاحاً

  .خرج به العقود الجائزة كالوكالة،والوديعة ونحو ذلك:التزام: قوله
  .فه كالمجنون والصغير ونحوهمخرج به من لايصح تصر:جائز التصرف:وقوله
أضمن لك قيمة :مثل ضمان دفع ثمن المبيع للبائع ،وبدل القرض للمقرض،مثل أن يقول:ما وجب: وقوله

  .السيارة التي بعتها على زيد
زوج ابنتك وأنا أضمن :ضمان نفقة الزوجة ،وأجرة الدار ونحو ذلك،مثل أن يقول:ومن ضمان ماقديجب

  .لى محمد وأنا أضمن لك الأجرةلك النفقة،أو اجر بيتك ع
 .خرج به الحوالة فإن المحيل تبرأ ذمته بها:مع بقائه:وقوله

  .والضمان أحد عقود التوثيقات الشرعية 
  حكم الضمان

  :الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
الزعيم :  عباس قال ابن. } ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم { : فقول االله تعالى : أما الكتاب .1

  .الكفيل 
  :وأما السنة  .2

. رواه أبو داود ، والترمذي } الزعيم غارم { : روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال   .أ 
  حديث حسن ، : وقال 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي برجل { وروى البخاري ، عن سلمة بن الأكوع ،   .ب 
: هل ترك لهما وفاء ؟ قالوا : قال .  نعم ، ديناران :هل عليه دين ؟ قالوا : ليصلي عليه ، فقال 
ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة ؟ ألا قام أحدكم : فقال : لم لا تصل عليه ؟ : لا ، فتأخر ، فقيل 

} علي يا رسول االله، فصلى عليه النبي صلى االله عليه وسلم  هما: فقام أبو قتادة ، فقال . فضمنه 
.  
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سلام يمتنع من الصلاة على المدين في أول الإسلام ،لكن لما فتح االله عليه وقد كان عليه الصلاة وال
  )أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً أو ديناً فإلي وعلي :( الفتوح قال

  
  .وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة  .3

  الحكمة من مشروعية الضمان

 الأموال ،وتوثقة الحقوق ،إذإن صاحب الحق قد يتعامل مع من لايعرفه فيحتاج أن الضمان وسيلة لحفظ
  .إلى ضامن يضمن له حقه،ولايتم ذلك إلابالضمان

  أركان الضمان

  .وقد يسمى الضمين والكفيل والحميل والزعيم ،وكلها بمعنى واحد: الضامن .1
 .وهو صاحب الحق: المضمون له .2
 .وهو من عليه الحق: المضمون عنه .3
 .وهو الحق نفسه،وقد يسمى المضمون به: ضمونالم .4
 .وهي الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها: الصيغة .5

  شروط الضامن

  :يشترط في الضامن ما يلي
أن يكون جائز التصرف ،وهو من فيه أهلية الأداء الكاملة،وهو البالغ العاقل الرشيد،فلا يصح ضمان  .1

،وسبب هذا الشرط أن الضمان إيجاب مال بعقد ،فلم المجنون والصغير والمحجور عليه لسفه ونحوهم
  .يصح من غير جائز التصرف ،كما أن في الضمان ضرراً محضاً على الضامن فلم يصح فيه إذن الولي

 .فلا يصح ضمان المكره ،لأن الضمان التزام بمال فلا يصح بغير رضا الملتزم:رضا الضامن  .2
  ؟ ؟أو بالمضمون لههل يشترط معرفة الضامن بالمضمون عنه: مسألة

  الصحيح أنه لا يشترط العلم بهما ،كما لايشترط رضاهما بذلك،
زوج ابنتك من شئت وأنا :من استدان منك فانا أضمنه،أو يقول:أن يقول: مثال الجهل بالمضمون عنه

  .فهذا صحيح بلا خلاف.أضمن المهر أو النفقة
ا أضمنه،أو من أجر فلانا فأنا أضمن الأجرة من باع زيداً كذا فأن:أن يقول:ومثال الجهل بالمضمون له

  .فهذا وقع خلاف بين أهل العلم في صحته والأرجح أنه صحيح.،أومن زوج فلاناً فانا أضمن النفقة
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وبناء عليه فإن الضمان لآيشترط له رضا المضمون عنه ولا المضمون له ، لأنه إذا لم يشترط معرفتهما 
  .فعدم اشتراط رضاهما من باب أولى

لدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع المتقدم ،فإن أبا قتادة ضمن الميت من غير رضا المضمون له وا
  ولا المضمون عنه ،فأجازه النبي صلى االله عليه وسلم

  . ولأنه تبرع بالتزام مال ، فلم يعتبر معرفة من يتبرع له به  كالنذر 
  شروط المضمون به

  :االمضمون به إما أن يكون ديناً أو عين
  .فالدين مثل ثمن المبيع ،وأجرة الدار ،وبدل القرض .1
 :والعين .2

 إن كانت من الأعيان المضمونة على أصحابها ،فيصح ضماا مطلقاً كالمغصوب والعارية،والعين   .أ 
 ) .عند من يرى أمامن الأعيان  مضمونة(المستامة

، والعين التي يدفعها فأما الأمانات ، كالوديعة ، والعين المؤجرة ، والشركة ، والمضاربة   .ب 
 لأا غير مضمونة; إلى القصار والخياط ، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها ، لم يصح ضماا 

وإن ضمنها إن تعدى فيها أو فرط فيصح ضماا ، . على من هي في يده ، فكذلك على ضامنه 
 . ن ما لم يجب لأا مضمونة على من هي في يده ، فلزم ضامنه ، وهذا في الحقيقة من  ضما

  :و شروط المضمون به مايلي
  :قد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: العلم به .1

ذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط العلم :القول الأول   .أ 
فأن ما أعطيت زيداً :بالمضمون به فيصح ضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم ،مثل أن يقول 

  :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي. ضامنه 
أن حمل البعير غير :ووجه الدلالة) . ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم :( قول االله تعالى )1

  .معلوم فهو يختلف باختلاف البعير
  ) .الزعيم غارم:(ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام )2

 المجهول ،فمن شرط الضمان عندهم وذهب الشافعية إلى أنه لايصح ضمان: القول الثاني  .ب 
واستدل أصحاب هذا القول بأن الضمان التزام بمال فلا يصح مجهولاً . العلم بالمضمون به

  .كالجهل بالثمن في البيع
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لكن يرد على استدلالهم هذا بأنه معارض للنص القرآني،وبأن الضمان لايصح قياسه على البيع 
  .لأن البيع معاوضة فلا يصح مجهولاً

فإن كان الضمان قبل ثبوت الحق مثل ضمان :  يكون الحق المضمون به واجباً على المضمون عنه أن .2
نفقة الزوجة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ، واختلافهم هنا كاختلافهم في مسألة صحة 

 .الرهن قبل ثبوت المرهون به
فإن ) ه حمل بعير وأنا به زعيمولمن جاء ب:(فالجمهور يجيزون الضمان على ما سيجب لقوله تعالى  .أ 

 . الضمان هنا قبل ثبوت الحق 
والشافعية يشترطون لصحة الضمان أن يكون الحق ثابتا ،لأن الضمان وثيقة بحق فلا   .ب 

  .يصح تقدمها عليه كالشهادة 
والصحيح هو قول الجمهور لنص الآية ،ولايصح قياس الضمان على الشهادة لأن تقدم الضمان على 

  .التوثيق بخلاف الشهادة فإنه لامعنى لها قبل ثبوت الحقالحق لايمنع 
  شروط الصيغة 

يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ يفهم منه الضمان عرفاً،فيصح الضمان بلفظ ضمين وحميل وكفيل 
بعه وأنا أعطيك الثمن ، أو أجره وأنا أعطيك الأجرة لأنه يفهم منه :وزعيم ونحوذلك،كما يصح بلفظ

 ينبغي التنبه إلى أن الضمان لايفتقر إلى رضا المضمون له ولا المضمون عنه ،وبالتالي فإنه الضمان عرفا،لكن
  .يكفي التزام الضامن به ،وأن يكون اللفظ الصادر منه واضح الدلالة على المقصود

  :ويصح الضمان معلقا ومنجزاً ومؤقتاً ،ومطلقاً ومقيدا
  .إن أقرضت فلاناً فأنا ضامنه: فمثال المعلق

  .أن يضمنه في نفس عقد البيع : ثال المنجز وم
  .أنا أضمن أجرة الدار أو نفقة الزوجة سنتين : ومثال المؤقت 
  .ما أعطيته فلانا فأنا أضمنه:ومثال المطلق
ما أعطيته فلانا فأنا أضمن نصفه، أو أنا ضامن نصف أجرة الدار ، أو أنا ضامن عشرة : ومثال المقيد

  .آلاف دولار من المهر 
  حكام المترتبة على الضمانالأ

  :يترتب على الضمان إذا تم عدة أحكام منها 
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  ثبوت مطالبة صاحب الحق للضامن بما ضمن .1

فإن كان الحق دينا فإنه يطالب بادائه ،وإن كان عيناً فإنه يطالب بتسليمها إن كانت قائمة ، أو يدفع 
  : العلم في مسألتينإذا تقرر ذلك فقد اختلف أهل. مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة

هل يبرأ المضمون عنه من الدين بحصول الضمان ،وتكون مطالبة صاحب الحق : المسألة الأولى  .أ 
 :مقصورة على الضامن ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم

الذي عليه جمهورهم ومنهم الأئمة الأربعة أنه لايترتب على الضمان براءة المضمون عنه  )1
ده الضمان هو أن الضامن يشارك المضمون عنه في التزام الحق، فالحق باق عليه، وغاية ما يفي

ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه . وهذا القول هو الصحيح 
فهذا ) نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه :( عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

لبراءة ،وإنما الذي يوجب البراءة هو قضاء الحديث يدل على أن مجرد الضمان لا يوجب ا
 )حتى يقضى عنه:(الدين،ولذلك قال في الحديث

 : اختلف اهل العلم فيمن تكون المطالبة عليه أولاً؟ وفي هذه المسألة قولان: المسألة الثانية  .ب 
ذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلةإلى أن لصاحب الحق :القول الأول  )1

 .  من شاء منهما مطالبة
 . أن الحق ثابت في ذمتهما جميعاً فملك مطالبتهما معاً: استدل أصحاب هذا القول

وذهب المالكية إلى أنه ليس لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت : القول الثاني )2
 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي. مطالبة المضمون عنه 

لحق منها إلا عند تعذر استيفائه من الأصل ، بأن الضمان وثيقة ، فلا يستوفى ا  )أ 
 .كالرهن فإنه لايستوفى منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من الراهن 

 .وبأن الضامن فرع عن المضمون عنه ولايصار إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل  )ب 
ن وهذا القول هو الصحيح ،وعلىهذا فليس لصاحب الحق مطالبة الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء م

  .المضمون عنه ، وللضامن أن يمتنع عن الأداء قبل مطالبة المضمون عنه 

  ثبوت مطالبة الضامن للمضمون عنه  .2

فإذا حصل الضمان فإنه يثبت للضامن حق مطالبة المضمون عنه ، لكن ليس للضامن مطالبة المضمون عنه 
جع عليه ،وفي هذا الرجوع إلا بعد أن يؤدي عنه ،فإذا قضى الضامن الدين عن المضمون عنه فإنه ير

  :تفصيل على ما يلي
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  .فإن قضى الضامن الدين متبرعاً ،فليس له حق الرجوع على المضمون عنه ،لأنه متبرع   .أ 
 :وإن قضى الدين بنية الرجوع ،أي لاتبرعاً ،فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين  .ب 

أو بغير إذنه ،وسواء   أن له حق الرجوع مطلقاً ،أي سواء كان الضمان بإذن المضمون عنه  )1
كان أداؤه للحق بإذن المضمون عنه أو بغير إذنه ،وذلك لأنه أداء مبرئ من دين واجب 

  .وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. فثبت له حق الرجوع
أن له الرجوع بشرط أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه ، فإن لم يكن بإذنه فليس له  )2

  .وهذا مذهب الأحناف . ه ،بل يعتبر متبرعاً الرجوع فيما يؤديه عن
والراجح هو القول الأول ، تطبيقاً للقاعدة السابقة أن من أدى عن غيره واجباً فله حق الرجوع 

  .إن كان اداؤه بنية الرجوع ،وإن لم يعلم من عليه الحق بذلك

  حكم أخذ الأجر على الضمان .3

عنه أو من اللمضمون له أو من غيرهما ،أجراً مقابل بمعنى أنه هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون 
  ضمانه؟

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين
ان وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، متحريم أخذ الأجر على الض :القول الأول  .أ 

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي. الظاهريةووالشافعية، والحنابلة، 
أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحِمالة : ( ن المنذر  ففي الإشراف لاب:الإجماع )1

بأن دعوى الإجماع هذه هذا الدليل  نوقش  و لكن).بجعل يأخذه الحميل ، لا تحل ولا تجوز 
  ،ونصلا تصح ، فقد نقل في الحاوي الكبير عن إسحاق بن راهويه قوله بجواز الضمان بجعل

  : عبارة الحاوي الكبير 
 .) ن كان بشرط الجعل فاسد بخلاف ما قاله إسحاق بن راهويه والضمان إ( 

أن الأصل في الضمان أنه من عقود التبرعات ، فإذا شرط الضامن لنفسه حقاً خرج عن  )2
، كما أن الشارع جعل الضمان من أبواب المعروف التي لاتجعل إلا موضوعه ، فمنع صحته 

 الأجر على الصلاة والصيام ونحو لوجه االله تعالى فكان أخذ العوض عليها سحت كأخذ
 :  من وجهين هذا الدليلنوقشو لكن  .ذلك
عدم التسليم بأن الضمان محض تبرع ، فكونه تبرعاً إنما يظهر حيث لا : الأول   )أ 

 فإنه لا يمتنع ،ومع ذلكيثبت الرجوع ، فأما حيث ثبت فهو إقراض لا محض تبرع 
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 لا يمتنع – وهي أساس التبرعات  –  شرعاً أن ينقلب بالتراضي إلى معاوضة ، فالهبة
شرعاً أن يتراضى الطرفان على قلبها إلى معاوضة ، كما في هبة الثواب ، والعارية 
يجوز فيها اشتراط العوض فتنقلب إجارة ، مع أن الأصل فيها أا تبرع بمنافع العين 

لأصل المعارة ، والوكالة والوديعةكذلك ، يصح فيها اشتراط العوض مع أا في ا
 عقود إرفاق 

 وعلى فرض التسليم أن الضمان من عقود التبرعات والمعروف، فإن  :الوجه الثاني )ب 
القول بعدم جواز أخذ العوض عن المعروف والقرب فيه نظر ، فقد ثبت في السنة 
جواز اشتراط الأجر على الرقية بالقرآن ، ونص أهل العلم على جواز أخذ الأجر 

القرآن والأذان والإمامة ، وأخذ الأجر على الشهادة على بعض الطاعات كتعليم 
 .  التي يتعدى نفعها وتغسيل الميت وتكفينه ، إلى غير ذلك من القرب

أن الأجر إنما يستحق شرعاً في مقابلة مال أو عمل ، وليس الضمان مالاً ولا عملاً ، فيكون  )3
 : يل من وجهينهذا الدلنوقش و قد . أخذه بسببه من أكل أموال الناس بالباطل 

عدم التسليم بان الضمان ليس فيه جهد ،بل فيه جهد معتبر شرعاً ويستحق صاحبه   )أ 
 . عليه الأجرنفهو يحتاج إلى حضور الضامن ،وتعهده ،وغير ذلك

 محض الالتزام فيه منفعة مقصودة وعلى فرض التسليم بأن الضمان لاجهد فيه فإن )ب 
،ولهذا في الوديعة والعارية والوكالة ومصلحة مشروعة ، مشابهة للمنافع التي تبذل 

فمن ،صح أخذ الأجر أو الربح على مجرد الالتزام في مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء
 : ذلك

 . شركة الوجوه ، وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال جواز   )أ (
واز أخذ العوض المالي على صنوف من ـية من جـره المالكـرما ق  )ب (

  الالتزامات 
اً ، ولو كان محلها ليس بمال ، كالتزام الزوج لزوجته أن لا يتزوج الجائزة شرع

عليها مقابل جعل يأخذه منها ، وكالتزام الزوجة بعدم الزواج بعد موت زوجها 
  مقابل جعل على 

 .الخ .. ذلك 
 . ومن ذلك جواز زيادة حصة أحد الشريكين في شركة الأبدان مقابل جاهه )ج (
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أنه في حال أداء   ووجه ذلك،ل إلى قرض جر منفعةأن اشتراط الأجر في الضمان يؤو )4
له الجعل مع ضمان   ، فإذا شرط عنهله يكون الضامن مقرضاً للمضمون الضامن للمضمون
  .له زيادة على ما أقرضه وهو ربا المثل ، فقد شرط

وهذا القول مروي عن إسحاق بن جواز أخذ الأجر على الضمان  :القول الثاني   .ب 
،منهم عبدالحليم محمود،وعبدالرحمن وذهب إلى هذا القول بعض المتأخرين راهوية كما تقدم ،

 : استدل أصحاب هذا القول بما يلي و قد . عيسى ،وعلي الخفيف وغيرهم
أن الأصل في العقود والشروط الحل ، ولم يثبت عندهم ما يمنع من اشتراط الأجر على  )1

يمة التزامات العميل المضمون ،  من قزالضمان ، فضلاً عن أن الضمان عمل محترم ، يعز
وتناقش هذه . ويحتمل الضامن بسببه المخاطرة ، فكان حرياً أن يستحق الأجر بهذا العمل 

  : الحجة 
  بأنه لو نظر إلى الأحكام الشرعية بهذا الاعتبار لكان المقرض أولى بالأجر من الضامن 

ن التزامات المقترض أكثر مما لأن المقرض قد تجشم المخاطرة فعلاً ، وبذل المال ، وعزز م
يقدمه الضامن للمضمون ، لأن الضامن قد أبدى الاستعداد فقط ، أما المقرض فقد باشر 
بالفعل ، فلو قيل بهذا القول لفقد تحريم الربا حجيته ، إذ كيف يحرم هذا المقرض الذي تخلى 

المستقبل وقد لا يؤدي عن المضمون مالاً في  عن ماله ، ويسمح للضامن لمجرد تعرضه لأن
يؤدي ، فإن كان الضامن قد خاطر فالمقرض أشد خطورة ، وإن كان الضامن قد عزز من 
إمكانيات المضمون فالمقرض قد عزز أكثر ، وإن كان الضامن قد عمل عملاً محترماً ، 
فالمقرض قد عمل ما هو أشد احتراماً ، ومع ذلك حرم عليه أخذ الأجر ، والأحكام 

ر إليها بهذا الاعتبار ، وإنما ينظر إليها بالمعيار الشرعي المستنبط من الكتاب الشرعية لا ينظ
  . والسنة 

: ما روت عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال : الدليل الثاني  )2
أن الضامن يغرم في حال عدم تأدية : أخرجه الخمسة، ووجه الدلالة ) .الخـراج بالضمان(

ويناقش هذا بأن الاستدلال بهذا الحديث في غير محله ، .  ، فله أن يربح بمقابلة ذلك المضمون
فإن موضوع الحديث العقود التي يكون فيها الضمان تبعاً لا أصلاً ، كمن اشترى دابة فإنه 
في مدة الخيار يضمنها ، وفي المقابل يستحق منافعها أثناء تلك المدة ، فالضمان هنا تابع لعقد 

  . ع ، وليس مقصوداً ، وقد يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً البي
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  الترجيح  

بالنظر في القولين السابقين فإن الذي يظهر  أن إطلاق القول بجواز أخذ الأجر على الضمان أو بمنعه ، فيه 
ليل نظر ، بل يصح إذا كان لا يؤول إلى القرض بمنفعة ، لأن أدلة المنع لم تسلم من المناقشة سوى الد

وذلك فيما إذا كان المبلغ المضمون مغطى ظور فيجوز ، منها ، فإذا خلا اشتراط الأجر من هذا المحرابعال
  .عند الضامن من قبل المضمون عنه

 ومما يؤيد ذلك  ما ذكره أهل العلم من جواز أخذ ثمن الجاه ، مع أن علل المنع من الأجر في الضمان 
يس عملاً ولا مالاً ، إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا يؤول إلى القرض متحققة فيه ، فهو من المعروف ، ول

، لأن صاحب الجاه لا يغرم ، بخلاف الضامن فإنه يغرم ، وهذا يبين أن الإجماع المحكي في تحريم الأجر 
  . ماإذا كان الضمان يؤول إلى القرضعلى الضمان ينبغي حمله على

  

  انتهاء الضمان

راءة ذمة الضامن مما التزم به بعقد الضمان ، وقد تكون هذه البراءة تابعة لانتهاء  انتهاء الضمان يعني ب
لأن التزام الضامن تابع لالتزام الأصيل ، وإذا سقط الأصل سقط التبع ، كما تكون هذه ; التزام المدين 

تزام التابع انتهاء البراءة بصفة أصلية ، فينتهي الضمان ويبقى التزام الأصيل ، إذ لا يلزم من انتهاء الال
  :الالتزام الأصلي ، وعلى ذلك يكون لانتهاء الضمان حالتان 

  انتهاء الضمان تبعا لانتهاء التزام الأصيل  .1

الدين المضمون بأي طريق من طرق انقضاء الدين ، كالأداء والإبراء  ينتهي الضمان  بانقضاء
  .ن أو من المضمون عنهوالمقاصة،والهبة، وغير ذلك ،سواء كان أداء الدين من الضام
  . وإن كان الضمان ضمان عين فينتهي بتسليم العين المضمونة 

  بصفة أصلية انتهاء الضمان .2

 تنتهي الكفالة بصفة أصلية بالإبراء ، فإذا أبرأ الدائن الضامن من التزامه ، فإن هذا الإبراء يعد منه تنازلا 
لاتبرأ بذلك ،لأن إبراء الضامن هو إبراء ) ن عنهالمضمو(عن الضمان، وينتهي بذلك ،غير أن ذمة المدين 

 .عن المطالبة لا عن أصل الدين  
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  خطاب الضمان المصرفي :صرة على باب الضمان من التطبيقات المعا

  تعريفه

هو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميله ،بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب 
  .ل مدة محددةالمستفيد ذلك من البنك خلا

  أهميته

تنشا الحاجة إلى خطاب الضمان المصرفي غالباً عندما يجد المرء نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى 
جهة ما عندما يريد الدخول في مناقصات للقيام بعمل معين كتنفيذ مشروع أو تأمين أشياء ،أو يرتبط مع 

مل،لأن الجهات تطلب دفع مبلغ من المال كتأمين في حال الجهة فعلاً وترسو عليه المناقصة للقيام بهذا الع
تخلف المتعهد عن إنجاز المشروع ،ولضمان جدية عرض كل شخص من المشتركين في المناقصة والتأكد 
من ملاءتهم،وبدلاً من تقديم هذه التأمينات نقداً وبالتالي تجميدها فإن من يدخل في المناقصة أو المقاولة 

لباً منه إصدار خطاب ضمان يتعهد لتلك الجهة بالمبلغ المقرر ،ومتي تخلف هذا يلجأ إلى المصرف طا
  .الشخص عن الوفاء بالتزاماته فإن المصرف يدفع القيمة المحددة في الخطاب 

ويأخذ البنك عند إصدار الخطاب تعهداً من عميله بالرجوع عليه فيما إذا اضطر البنك لدفع قيمة الخطاب 
  .لضمان البنكيإلى الجهة الطالبة ل

وقد يكون خطاب الضمان مغطى كلياً بتأمين نقدي من قبل العميل ،وقد لايأخذ البنك أي غطاء 
  .نقدي،وقد يطلب من العميل تغطيته جزئياً،بحسب قوة علاقة العميل بالبنك ،ومركزه المالي

  :وتتقاضى البنوك عادة نوعين من الأجور مقابل إصدار خطاب الضمان
  .بل أتعاب تحرير الخطاب وإصدارهمقا:أجور محددة .1
مقابل مبلغ الضمان نفسه ،وهذه العمولة تختلف بحسب مقدار الضمان ،ومدته ، :عمولة نسبية .2

ومقدار التغطية بهذا الضمان ، فتزداد تلك العمولة بزيادة مبلغ الضمان ، وبطول المدة ،وبنقصان 
 .مقدار التغطية 

  أنواع خطابات الضمان

وفيها يتعهد البنك بضمان عميله في حدود المبلغ المطلوب منه أولاً :بتدائيةخطابات الضمان الا .1
ويستحق  .من قيمة العطاء كاملة% 2ولايتجاوز هذا المبلغ عادة .عندما يتقدم بالعطاء في المناقصة 

  .الدفع عند عدم وفاء الطالب باتخاذ الترتيبات اللزمة عند رسو التنفيذ عليه
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،بموجب العقد المبرم بين العميل والجهة  وهو لضمان حسن تنفيذ العمل: خطابات الضمان النهائية .2
الحكومية أو غيرها ،وفيه يتعهد البنك بدفع مبلغ يساوي قيمة العملية التي رست على العميل،أو 

  .نسبة محددة منها

  الحكم الشرعي لخطاب الضمان

 خطاب الضمان تبعا لاختلافهم في اختلف العلماء المعاصرون ،وهيئات الفتوى الشرعية في حكم إصدار
  :حكم أخذ الأجر على الضمان 

 أجراً مقابل الضمان ،وهو أمر محرم عند ىفذهب البعض إلى تحريم هذه المعاملة ،لأن البنك يتقاض .1
  . هؤلاء وقد تقدمت أدلة هذا القول

عاً شرعياً من فإنه لا يرى مان‘بينما من يرى من العلماء المعاصرين جواز أخذ الأجر على الضمان  .2
  .إصدار خطاب الضمان ،وقد تقدمت أدلتهم أيضاً

والراجح واالله أعلم التفصيل في حكم خطاب الضمان تبعاً للأجور المستحقه عليه،وذلك على النحو  .3
  :التالي 

فبا لنسبة للأجور الثابتة التي يأخذها البنك مقابل كلفة تحرير الخطاب ،فهذه جائزةً،لأا مقابل   .أ 
  .شرعاعمل معتبر 

وبالنسبة لعمولة الضمان فهذه لاتجوز إلا إذا كان الضمان بحيث لا يؤول إلى القرض   .ب 
 .،وذلك بأن يقوم العميل بتغطية جميع المبلغ المضون،أو ذلك المبلغ الذي تحسب العمولة بناء عليه

    
  
  

  الـكــفـالــة

  التعريف

  
  .-بكسر النون–ل بمعتى الضامن أو الملتزم الضمان والالتزام ،والكفي:من كفل أي التزم،والكفالة: لغة

  . فقد اختلف الفقهاء في تعريفها تبعا لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر :اصطلاحا 
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فهم يطلقون . ضم ذمة  الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين  : جمهور الحنفية .1
  الكفالة على الالتزام المالي والبدني 

  . يقسمون الضمان إلى ضمان المال وضمان البدن المالكية  .2
يفرقون بين مصطلح الضمان ومصطلح الكفالة،فالضمان عندهم محله الالتزام : الشافعية والحنابلة .3

  .بالمال ،والكفالة هي الالتزام  
  .ونحن سرنا على هذا الاصطلاح الأخير ،من تخصيص الضمان بالمال والكفالة بالنفس

  : بأاولهذا تعرف الكفالة
  .التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه 

  شرح التعريف

  .خرج بذلك العقود الجائزة ،كالوكالة : التزام
  .المراد به جائز التصرف،وهو البالغ العاقل الرشيد:رشيد

  .خرج بذلك الضمان لأن محله المال ،بينما الكفالة محلها البدن:إحضار
  . أو دييناأي سواء كان هذا الحق عيناً:حق مالي

  .أي صاحب الحق:لربه
  .الكفالة بالوجه:وتسمى الكفالة بالنفس

  حكم الكفالة

  : أهل العلم ، ولأدلة على جوازها من الكتاب والسنة ،والمعقولعامة في قول جائزةالكفالة بالنفس 
اط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من االله لتأتنني به إلا أن يح:(فمن الكتاب قوله تعالى .1

.(  
  أخرجه أبو داود" الزعيم غارم:" عموم قوله عليه الصلاة والسلامومن السنة .2
فإن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن ، وكثير من الناس يمتنع من ضمان :ومن المعقول .3

  .المال فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل المعاملات المحتاج إليها 
الشافعي القول بتحريمها لأن الحر لايدخل تحت اليد ولايقدر على تسليمه ،إلا أن الثابت وقد حكي عن 

 .عنه هو القول بجوازها،ولهذا فقد حكى بعضهم الإجماع على الجواز
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  المقصود من عقد الكفالة

ب المقصود من عقد الكفالة إحضار من عليه الحق إذا طالبه به صاحب الحق ،فإذا أحضره وتمكن نمه صاح
الحق ،فقد برئت ذمته ،وإن تعذر على الكفيل إحضاره بأن امتنع أو اختفى ونحو ذلك فإن الكفالة تنقلب 
ضماناً مالياً،فيغرم الكفيل ما عليه من الدين أو عوض العين،إلا إذا شرط الكفيل البراءة من الدين عنه إذا 

  .تعذر إحضار المكفول،فهنا لايضمن عملاً بشرطه
  أركان الكفالة

  .وهو من ياتزم بإحضار من عليه الحق: لكفيلا .1
 .ويسمى الأصيل،وهو من عليه الحق:المكفول به .2
 .وهو صاحب الحق:المكفول له .3

  .وهذه الأركان الثلاثة يشترط لها في الجملة ما يشترط في الضمان
  الصيغة .4

ه أو إلى  تنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان من الألفاظ ،بشرط أن تضاف هذه الألفاظ إلى بدن
  .أنا ضامن لبدنه ، أو أنا كفيل بإحضاره،ونحو ذلك: إحضاره ، مثل أن يقول

وذهب عامة أهل العلم إلى أن صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل وحده ، ولا تتوقف على قبول 
لأن الكفالة مجرد التزام من الكفيل بأداء الدين لا معاوضة فيه ، بل هو تبرع ينشأ ; المكفول له 

  .ارته وحده ، فيكفي فيه إيجاب الكفيل بعب
  :و كل الصور الآتية جائزة في الكفالة

أي حالة ،وإليها ينصرف اللفظ عند الإطلاق ، وعليه فيصير  الكفيل  مطالباً بأداء الدين في :  منجزة .1
ل أما إذا كان الدين مؤجلا فيثبت الدين أو المطالبة به في ذمة الكفي. الحال إذا كان الدين حالا
  .بصفته من الحلول والتأجيل 

  .أنا كفيل لك بالثمن إذا استحق المبيع : مثلما لو قال شخص للمشتري : معلقة .2
فإذا انقضت تلك المدة ولم يطالبه الدائن بإحضار المدين فإن الكفيل يبرأ بعدها : مؤقتة بمدة معلومة .3

فس فلان  من اليوم إلى اية هذا أنا كفيل بن: من التزامه وتنتهي الكفالة ، وذلك مثل قول الكفيل 
  .الشهر

أنا ضامن لك ببدن هذا المدين  ابتداء من أول الشهر : كأن يقول الكفيل : مؤجلة بأجل معلوم .4
  .القادم وفي هذه الحالة لا يكون كفيلا إلا في ذلك الوقت أما قبله فلا يعد كفيلا 
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  ما تصح فيه الكفالة 

  :تصح الكفالة بشيئين
يه دين لازم ، ولو جهله الكفيل ،لأن الكفالة بالبدن لابالدين ،والبدن معلوم ، تصح ببدن من عل .1

ولأن الضمان يصح مع الجهل بالمال المضمون به على الصحيح فالكفالة أولى لأن الكفالة محلها البدن 
  .بينما الضمان محله المال نفسه

، وكذلك الأمانات إذا وتصح كذلك ببدن من عنده عين مضمونة مطلقاً،كالمغصوب والعارية  .2
 .كانت الكفالة مقيدة في حال التعدي أو التفريط بها 

  ما لا تصح فيه الكفالة

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد ، سواء كان حقا الله تعالى ، كحد الزنى والسرقة ، أو لآدمي  .1
 :واستدلوا على ذلك بما يلي. وهذا قول أكثر أهل العلم . كحد القذف والقصاص 

{ وى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ما ر  .أ 
  .} لا كفالة في حد 

ولأن الكفالة استيثاق ، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات  فلا يدخل فيها   .ب 
 .الاستيثاق 

الكفالة بمن    فلم تصحولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به .ج 
 .هو عليه  

لاتصح الكفالة ببدن من عليه حق مرتبط بشخصه ،أي لايمكن استيفاؤه من غيره، فلا تصح الكفالة  .2
   .كبزوجة لزوج بحق الزوجية عليها، ولاتصح بشاهد، ونحو ذل

 .لاتصح الكفالة بشخص مجهول ،لأن غير المعلوم لايمكن تسليمه .3
  انتهاء الكفالة

  :فالة بأحد الأمو ر الآتية تنتهي الك
متى سلم  الكفيل المكفول به لصاحب الحق   بمحل العقد وقد : تسليم المكفول إلى صاحب الحق .1

حل الأجل  أي أجل الكفالة إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل  لأن الكفالة عقد على عمل 
  .فبرئ منه بعمله كالإجارة وسواء كان عليه فيه ضرر أو لا 

ه في غير محل العقد أو غير موضع شرطه لم يبرأ ،لأن رب الحق قد لا يقدر على إثبات فإن سلم
  .الحجة فيه لنحو غيبة شهوده 
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وإن سلمه  قبل حلو ل الأجل ولا ضرر على مكفول له في قبضه أي المكفول برئ كفيل ، لأنه قد 
 الحكم  أو الدين مؤجل ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس زاده خيرا بتعجل حقه فإن كان فيه

  . لم يبرأ-لا يمكن اقتضاؤه منه ونحوه 
إذا سلم المكفول  نفسه لرب الحق برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما عليه : أن يسلم المكفول نفسه .2

  .كما لو قضى مضمون عنه الدين 
  .إذا مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته : موت المكفول به  .3
إذا تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده بفعل : ضمونة بفعل االله تعالىتلف العين الم .4

االله تعالى قبل المطالبة، برئ الكفيل، لأن ذلك بمترلة موت المكفول ، ولا يبرأ بتلفها بعد المطالبة بها 
  .لأنه فرط في تسليمها ، ولا بتلفها بفعل آدمي لأن على المتلف بدلها  

تى أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة ،انتهت وبرئت ذمته ،ولا يبرأ المكفول به لأن فم: الإبراء .5
 .الإبراء صدر للكفيل دون الأصيل ، فإن صدر الإبراء للأصيل برآ جميعاً 
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  الحــــــــــوالة

  
  تعريف الحوالة

  
حولته تحويلا نقلته من موضع وتحول من مكانه انتقل عنه و. تحول :  الانتقال، من حال الشيء حولا :لغة

  .والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا ، فإذا أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير ذمتك . إلى موضع 
  .  نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى :اصطلاحا

  
ة أو  أن الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى ، أما الكفال:والفرق بين الحوالة والكفالة أو الضمان 

الضمان فهو ضم ذمة إلى ذمة في الالتزام بالحق فهما متباينان  لأن بالحوالة تبرأ ذمة المحيل ، وفي الكفالة لا 
  .  تبرأ ذمة المكفول 

  . والفرق بين الحوالة والإبراء ، أن الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة ، والإبراء إسقاط للحق 
  حكم الحوالة

  : والإجماع والقياس الحوالة مشروعة بالسنة 
مطل { : ما  روى أبو هريرة رضي االله عنه أن  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فمن السنة .1

ومن { : ، وفي لفظ عند الطبراني في الأوسط } الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
} حيل على مليء فليحتل ومن أ{ : وفي آخر عند أحمد وابن أبي شيبة } أحيل على مليء فليتبع 
، فيفيد أن ما قبله علته ، أي أن مطل } وإذا أحلت على مليء فاتبعه { : وقد روي بفاء التفريع 

أهل الملاءة واليسار ظلم محرم في الإسلام ، فلا يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة على 
  .مليء بل إنه لمأمور بقبولها 

  .  مشروعية الحوالة انعقد الإجماع على: الإجماع .2
الحوالة مقيسة على الكفالة ، بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل : القياس .3

تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك  لالتزامه وقادر على تسليمه ، وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين ، فلا
  . والحاجة تدعو إلى الحوالة   . 
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  االحكمة من مشروعيته

التيسير على الناس والإرفاق بهم ، فهي من عقود الإرفاق ،فالمحيل يخف عنه ثقل الدين ،والمحتال يأخذ ماله 
  . ولا يضيع حقه بمماطلة المحيل ،والمحال عليه يقضي الدين الذي عليه وتبرأ ذمته

يجاب ، أم ندب؟ قال  وقد اختلف أهل العلم في قبول المحال للحوالة المأمور به في الحديث ، هل هو أمر إ
أكثر أهل العلم ،   وإنما : لأنه الأصل في صيغة الأمر ، وقال بالثاني . بالأول أحمد وأبو ثور وابن جرير 

  .صرفوا الكلام عن ظاهره إلحاقا للحوالة بسائر المعاوضات ، لأا لا تخلو من شوب معاوضة 
   حقيقة عقد الحوالة 

ستثناة من بيع الدين بالدين، لأن كل واحد ملك بها ما لم يكن يرى جمهور أهل العلم أن الحوالة م .1
  .يملك ، فكأنما المحال قد باع ما له في ذمة المحيل بما لهذا في ذمة مدينه  

على أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يسلمان بأن الحوالة واردة على خلاف القياس ، وفي ذلك   .2
يفاء الحق ، لا من جنس البيع ، فإن صاحب الحق إذا استوفى إن الحوالة من جنس إ: يقول ابن تيمية

من المدين ماله كان هذا استيفاء ، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي 
في ذمة المحيل ، ولهذا ذكر النبي صلى االله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء ، فقال في الحديث 

فأمر المدين بالوفاء ، واه : }  ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع مطل الغني{ : الصحيح 
وهذا كقوله . عن المطل ، وبين أنه ظالم إذا مطل ، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء 

أمر المستحق أن يطالب بالمعروف ، وأمر المدين . } فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان { . تعالى 
  .ووفاء المدين ليس هو البيع الخاص ، وإن كان فيه شوب معاوضة  . ن يؤدي بإحسانأ

  
  أنواع الحوالة

  : تتنوع الحوالة عند الحنفية ، إلى نوعين أصليين 
هي التي تقيد بدين للمحيل على المحال عليه ، أو بعين له عنده ، أمانة كانت أم  : الحوالة المقيدة .1

أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك ، فيقبل : ول المدين لآخر أن يق: مثال ذلك . مضمونة 
أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي ، على أن تؤديها إليه من : ، أو يقول له ) المحال عليه ( 

) المحال عليه  (أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني ، فيقبل . الدنانير التي أودعتكها 
  . ويجيز المحال في الأحوال كلها ،
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هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ، ولو كان للمحيل لدى المحال عليه شيء تمكن  : الحوالة المطلقة .2
  .أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي  :التأدية منه  مثل أن يقول المدين لمدينه 

ى غير المدين ، إذا كانت مطلقة لا مقيدة ، والغرض من هذا التقسيم أن الحنفية يجيزون الحوالة المطلقة عل
" وكالة في الاقتراض"بينما لايوجد هذا التقسيم عند الجمهور ،لأن الحوالة على غير المدين تعد عندهم 

  .فإذا قبلها المحال عليه فهي ضمان لا حوالة ،لأن ذمة المحيل لم تبرأ 
ة لفظي لأن الأحناف يشترطون لصحة الحوالة والحقيقة أن الخلاف بين الجمهور والأحناف في هذه المسأل

  :رضا المحال عليه،خلافاً للجمهور
فالحناف صححوا الحوالة على غير مدين واشترطوا رضا المحال عليه،والجمهور منعوا من الحوالة على غير 

  .الدين لأم لايشترطون رضا المحال عليه في الحوالة
  :   للحوالة خمسة أركان هي:أركان الحوالة

  الصيغة:الركن الأول  .1

والمراد بالإيجاب كل ما يدل على  النقل والتحويل كأحلتك ، . تتألف في الجملة من إيجاب وقبول 
كل ما يدل على الرضا بهذا النقل والتحويل ، نحو رضيت ، وقبلت ، وفعلت، : وأتبعتك ، وبالقبول 

  .لأخرس  المفهمةويقوم مقام الألفاظ كل ما يدل دلالتها ، كالكتابة ، وإشارة ا
وتجدر الإشارة هنا إلى  أن الحوالة لا تقيد بألفاظ معينة، شأا في ذلك كسائر العقود ، إذ العبرة في 

إن الكفالة بشرط أن يبرأ الأصيل ، حوالة ، والحوالة : ولذا قال أهل العلم .  العقود بالمعاني لا بالألفاظ 
  .كام الحوالة أو الكفالة بشرط ألا يبرأ كفالة فيتبع المعنى جريان أح

  المحيل:الركن الثاني .2

  :يشترط في المحيل ما يلي
  . ،أي بالغاً عاقلاً ،ويقوم ولي المجنون والصغير مقامهما في الحوالةأن يكون جائز التصرف  .أ 
 :ويعلل الفقهاء هذا الشرط بما يلي :   رضا المحيل  .ب 

 ، كجهة الدين الذي له على لأنه مخير في جهات قضاء الدين ، فلا تتعين عليه جهة قهرا )1
  .المحال عليه 

 ولأن الحوالة إبراء فيه معنى التمليك ، فيفسدها الإكراه كسائر التمليكات   )2
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ولأن ذوي المروءات قد يأنفون من أن يحمل عنهم أحد شيئا من ديوم ، فلا بد من  )3
 .رضاهم 

نا للمحال ، وعلل الفقهاء من شروط الحوالة ، أن يكون المحيل مدي :  مديونية المحيل للمحال .ج 
  .ذلك بأنه ليس من المتصور حوالة دين لا وجود له 

وإلا كانت الحوالة على مدين وكالة بالقبض ، أو . واشترط الحنفية أن يكون المحيل مدينا للمحال 
   .. هبة دين 

   ويسمى كذلك الحويل والمحتالالمحتال .3
  :ويشترط فيه

   .أن يكون جائز التصرف .4
  :ختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولينوقد ا: الرضا .5

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب رضا المحال للمعنى نفسه الآنف في رضا المحيل ،   .أ 
ولأن الدين حقه ، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه ، إذ الذمم تتفاوت يسارا وإعسارا ، 

  لا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه  وبذلا ومطلا ، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه ، و
وذهب الحنابلة إلى أنه لايشترط رضا المحتال بل يجبر على القبول ، إذا كان المحال عليه   .ب 

  . مليئا غير جاحد ولا مماطل 
  :واستدل الحنابلة )1
مطل الغني ظلم ، وإذا { : قال صلى االله عليه وسلم : بظاهر حديث أبي هريرة عند الجماعة  )2

ومن أحيل على { : ويفسره لفظ أحمد وابن أبي شيبة . } أحدكم على مليء فليتبع  أتبع
فقد أمر صلوات االله عليه الدائن بقبول الحوالة أو الالتزام بمقتضاها ، . } مليء فليحتل 

  .والأمر بأصل وضعه للوجوب ، وليس هنا ما يصرفه عن هذا الأصل 
يهيئ له مدينه مثل دينه عدا ونقدا من يد أخرى فإن الدائن الذي : كما استدلوا بالمعقول  )3

فيأبى أن يأخذه ، ويصر على أن ينقده إياه مدينه بالذات ، لا يكون إلا متعنتا معاندا 
والمحال عليه حقيقة بمثابة الوكيل عن المدين في الأداء فليس للمحتال أن يمتنع فهو مثل :،قالوا

 .ما لو وكل آخر في إيفائه 
   .علم هو القول الثاني لقوة أدلتهوالراجح واالله أ
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  المحال عليه:الركن الرابع .6

  :ويشترط في المحال عليه
  .فلا تصح الحوالة على الصغير والمجنون بناء على هذا الشرط . أن يكون جائز التصرف  .أ 

 رضا المحال عليه طوهذا الشرط معتبر عند من يشترط رضا المحال عليه وهم الحنفية ، أما من لا يشتر
 ن على القبول أو لا يعرفانتأتى عنده هذا الشرط  ،لأن القبول دليل الرضا وهما لا يقدرافلا ي

المصلحة فيه ، ويقوي ذلك أن الدين الذي في ذمته حق مالي يجب دفعه كالزكاة فلا يمنع من ذلك 
  وهذا هو الصحيح.صغره أو جنونه

  :وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:الرضا  .ب 
إلى أنه لا ) الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية في الأصح ( اء ذهب جمهور الفقه )1

  :واستدل أصحاب هذا القول. يشترط رضا المحال عليه
ولم يقل على مليء } من أحيل على مليء فليتبع { بقوله صلى االله عليه وسلم   )أ 

  " . راض 
 .ستيفاء ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالا )ب 

وذهب الحنفية في المشهور عندهم إلى اشتراط رضا المحال عليه سواء أكان مدينا أم لا ،  )2
  :واستدل أصحاب هذا القول.وسواء أتساوى الدينان أم لا 

بأن الناس  يتفاوتون في تقاضي ديوم رفقا وعنفا ، ويسرا وعسرا ، فلا يلزم من   )أ 
  .ذلك بما لم يلتزمه 

طرف في الحوالة لا تمام لها بدونه  فإن المحال عليه مثله في أنهوقياسا على المحال  )ب 
 .فليكن مثله في اشتراط رضاه 
  .والراجح واالله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته

 وهذا الشرط عند من لا يرى الحوالة المطلقة وهم المالكية :مديونية المحال عليه للمحيل .ج 
 . ترطون وجود دين سابق للمحيل على المحال عليه والشافعية والحنابلة، أما الأحناف فلا يش

 والمحال عليه) دين المحال على المحيل ( المحال به  .7
إلى أنه لا بد لوجود الحوالة من وجود ) المالكية والشافعية والحنابلة ( ذهب جمهور الفقهاء : ملاحظة

  .  دين للمحيل على المحال عليه في الجملة
  :  الحقان بأن يتفق  : إمكان  المقاصة  .أ 
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  .فلا تصح بدنانير على دراهم ولا بدولارات على ريالات، لاختلاف الجنس : في الجنس )1
  فلا تصح ا بحال على مؤجل ونحوه ، ولا مع اختلاف أجل ،:  وفي الحلول والتأجيل )2
فلا يصح أن يحيل بستة على خمسة أو العكس،ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة :وفي المقدار )3

  . التساوي في المقدارمن العشرة،لتحقق
والعلة في هذا الشرط أن الحوالة عقد إرفاق كالقرض ، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب 

لكن لو أن المحال عليه رضي أن يدفع للمحتال أفضل من حقه .منها الفضل فتخرج عن موضوعها 
   ذلك من دون شرط فله ذلك ، أو أن المحتال رضي بدون صفة ماله أو بالتأجيل فله

أي أن يكون لازماً غير معرض للسقوط، كبدل قرض : أن يكون كلا الدينين مستقرا  .ب 
لأن غير المستقر ; وثمن مبيع بعد لزوم بيع وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الاستقرار في المحال عليه

عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا ،وعلى ذلك فلا تصح الحوالة 
وهذا الشرط . لى صداق قبل دخول لعدم استقراره وتصح على صداق بعد دخول ونحوه ع

  .للزوم الحوالة فلو رضي المحال بالحوالة على دين غير مستقر صح ذلك لأنه حقه وقد أسقطه
وأما المال المحال به فهو موضع خلاف بين الفقهاء ،والأقرب أنه لا يشترط استقراره فلو أحال  

بصداقها ولو قبل دخول على دين مستقر، صح ذلك لأنه لا يشترط استقرار محال زوج امرأته  
  .به 

   .- المحال به والمحال عليه- العلم بكلا الدينين .ج 
  

  براءة المحيل بعد تمام الحوالة

 اتفق الفقهاء على أنه متى تمت الحوالة بشروطها فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل 
 به ، وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة،لأن حقيقة الحوالة نقل الدين من ذمة إلى أخرى الاحتيال

،وإذا انتقل الدين إلى موضع فإنه لايبقى في الموضع الأول قطعاً، لكن الحنفية قيدوا براءة ذمة المحيل 
  . على اختلاف في تفسير التوى عندهم-وسقوط حق المطالب بعدم التوى 

  ع  بالتوىالرجو

  .  التلف والهلاك   - وقد يمد -وزان الهوى : التوى في اللغة 
فالتوى هو العجز عن الوصول إلى الحق ، أي عجز المحال عن الوصول إلى :  أما في اصطلاح الفقهاء هنا 

  . حقه من طريق المحال 
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  :المذاهب في الرجوع بالتوى

ي بعض السلف ،وأسباب التوى عند جمهور وهذا هو مذهب الحنفية ، ورأ :   إطلاق القول به .1
  :الحنفية هي

  .موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء   .أ 
  . جحد المحال عليه الحوالة ولا بينة   .ب 
  .تفليس القاضي للمحال عليه  .ج 
  تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة ، أو ضياعها  .د 

  .وهذا هو مذهب الشافعية  : إطلاق رفضه .2
  .وعليه المالكية والحنابلة :   فلا رجوعاستحقاق الرجوع إذا شرط  وإلا .3

  :والأظهر واالله أعلم هو التفصيل على النحو التالي فنقول
إذا رضي المحال بالحوالة وكان قد اشترط على المحيل الملاءة والبذل ،أو شرط أن له حق الرجوع متى  .1

 على المسلمون:"أفلس المحال عليه أو مات أو ماطل ،فله حق الرجوع ،عملاً بحديث 
  .،وهذا هو مقتضى قول الجمهور عدا الشافعية"شروطهم

 .وإن كان يعلم بمماطلة المحال عليه ورضي به فليس له الرجوع  .2
 :وإن كان يجهل حال المحال عليه ولم يشترط الرجوع ففيها حالتان .3

 في حال تعذر الاستيفاء فبان المحال عليه مماطلاً أو مفلساً فله الرجوع كذلك لأن الفلس أو  .أ 
ولأن المحيل قد كتم ذلك ’المماطلة عيب في الذمة فأشبه ما لو اشترى شيئاً فبان معيباً،فله رده 

 .العيب عنه فكان غاشاً له،فيثبت له حق الرجوع 
وإن كان المحال عليه مليئا وقت الحوالة ثم أفلس أو مات بعد ذلك ،فالأظهر أنه ليس   .ب 

 واالله أعلم.ى شيئاً فتعيب عندهللمحال في هذه الحال حق الرجوع ،كما لو اشتر
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  الحوالات المصرفية:من التطبيقات المعاصرة على باب الحوالة

  التعريف

 - وقد يكون فرع المصرف نفسه–هي الأمر الصادر من مصرف بناء على طلب العميل إلى مصرف آخر 
  .ليدفع ذلك المصرف المحول إليه مبلغاً معيناً من النقود إلى شخص مسمى

لاسيما إذا كانت خارج ) الكامبيو(ق عملية التحويل المصرفي نوع آخر من التعامل وهو الصرف وقد يراف
  .حدود البلد الذي يعمل فيه المصرف 

وتختلف الحوالات المصرفية من حيث كون المصرف المحال عليه مديناً أو غير مدين ،ومن حيث كونه  
  .فرعاً للمصرف المحيل أو مستقلاً بذاته

  الات المصرفيةأنواع الحو

  :التحويلات تنقسم في جملتها إلى قسمين رئيسين
  .التحويل الداخلي- 1
  .التحويل الخارجي- 2

  صور التحويل الداخلي والخارجي

  .وهي التي يتم فيها التحويل بواسطة الخطاب) البريدية(التحويلات الخطابية  .1
  .التحويلات التلفونية أو البرقية .2
عن أمر بالدفع صادر من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناء الشيكات المصرفية ،وهي عبارة  .3

  .على طلب العميل يتسلمه بنفسه ليرسله إلى المستفيد من الشيك ليتولى صرفه 
  عوائد المصرف من عملية التحويل 

  .عمولة يستحقها المصرف على هذه العمولة
 .مصاريف التلفون والبرق
 .أجور تحويل المبلغ المرسل

  تكييف الفقهي للحوالات المصرفية  ال

  :اختلف العلماء المعاصرون في تكييفها على عدة أقوال وأبرزها ثلاثة
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للمصرف المحيل فذاك ،وإن لم يكن  فإذا كان المصرف المحال عليه مدينا: تخريجها على عقد الحوالة .1
ولكن اعترض . ن مديناً فهي حوالة كذلك بناء على رأي الأحناف في صحة الحوالة على غير مدي

على هذا التخريج أنه لايلزم أن يكون المصرف المحيل مدينا للعميل طالب التحويل فقد يكون له فيه 
  .حساب وقد لايكون فإذا لم يوجد فمالذي ننقله على القول بالحوالة 

وأجيب عن هذا الاعتراض  بأن العميل إذا كان له حساب لدى المصرف فالدين موجود ،وإن لم 
  .ه حساب فالنقد الذي يقدمه إلى المصرف لتحويله هو الدينيكن ل

وقد سبق بياا في باب القرض ،ووجه هذا التخريج أن الشخص : تخريجها على عقد السفتجه  .2
لكن هذا التخريج بعيد . الذي جاء بالنقد يعتبر مقرضا والبنك مقترضا ، والوفاء سيكون ببلد آخر

لة القرض وإنما نيته منصبة على نقل النقود ،ولهذا فإن العميل لأن العميل لم يقصد من هذه المعام
  .يكون غالباً له حساب سابق لدى البنك

فالشخص الذي يتقدم للمصرف يوكله في نقل النقود ): الإجارة(تخريجها على عقد الوكالة بأجر .3
وعلى هذا إلى المكان الذي يريده ،والمصرف القابض يوكل المصرف الدافع إذا لم يكن فرعا له ،

  .فيكون المصرف وكيلاً بأجر 
 لأنه هو أنه إجارة على نقل النقودوالأظهر واالله أعلم أن التخريج الفقهي للحوالات المصرفية  .4

المقصود بالعملية من بدايتها ،وكون العملية فيها معنى الحوالة لا يخل بهذا التخريج فهي حوالة 
 العميل للبنك هي في الحقيقة مقابل نقل النقود وإجارة في آن واحد ،لكن العمولة التي يدفعها

لالأجل التحول إلى البنك المحال عليه ،يدل على ذلك أن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل ولهذا 
يكون طلب التحويل منه فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه ،بينما في الحوالات 

  ) .المحال(دائن المصرفية يكون طلب التحويل من ال
  

  .أما تخريجها على السفتجة فهو بعيد واالله أعلم
  .وبناء عليه فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة سواء أكانت نسبية أم ثابتة 

بقي النظر في اقتران الصرف بالإجارة في عملية التحويل وذلك فيما إذا كان التحويل بعملة أخرى غير 
جاء بها العميل ،فلو فرضنا أن زيداً من الناس تقدم إلى المصرف بمبلغ ألف ريال ويريد أن يحرر العملة التي 

له المصرف شيكاً بهذا المبلغ على أن يستلمه بالدولارات في أمريكا ، أوطلب من المصرف تحويل المبلغ إلى 
  .لصحتها التقابض حسابه في أمريكا بالدولارات ،فهذه العملية تشتمل على المصارفة ، ويشترط 
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وقد تقدم معنا في النظام المالي الأول أن قبض الشيك المصدق في قوة قبض محتواه على الصحيح ،وهذا في 
الحقيقة شيك مصدق،وعلى هذا فتصح المصارفة بشرط ألا يغادر العميل طالب التحويل البنك حتى يستلم 

  .ملةالشيك أو ورقة التحويل وينهي إجراءات التحويل والصرف كا
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  الوكـــالة

  التعريف

 الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل ، أي التفويض تقول وكلت أمري إلى االله ، :لغة
  .أي الحفيظ } حسبنا االله ونعم الوكيل { أي فوضته إليه واكتفيت به ، وتطلق أيضا بمعنى الحفظ ومنه 

  .مر معلوم تدخله النيابة   تفويض جائز التصرف مثله في الحياة في أ:شرعا
  .وجائز التصرف هو  المكلف الرشيد 
  .وتقييدها بالحياة لتخرج الوصية بذلك

  .وقد تكون الوكالة في قول كعقد وفسخ ،وقد تكون في فعل كقبض وإقباض 
وعقد الوكالة لايختص بالمعاملات المالية فقد تكون الوكالة في النكاح وفي الطلاق ،وفي العبادات ،وفي 

  ) .المحاماة ( لخصومة ا
  حكم الوكالة

  .الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 
  :فمن الكتاب .1

فجوز العمل عليها ، . } إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها { : قول االله تعالى   .أ 
  وذلك بحكم النيابة عن المستحقين ،

ه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فابعثوا أحدكم بورقكم هذ{ : وقوله تعالى   .ب 
  .وهذه وكالة . } فليأتكم برزق منه 

  :ومن السنة .2
عرض للنبي صلى االله عليه : { ماروى البخاري وأبو داود، وابن ماجه ، عن عروة بن الجعد قال   .أ 

فأتيت : قال . يا عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة : وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال 
لب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، أو أقودهما ، فلقيني الج

رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منه شاة بدينار ، فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم بالدينار 
قال . وصنعت كيف ؟ : قال . يا رسول االله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم : فقلت . وبالشاة 

  } اللهم بارك له في صفقة يمينه : قال . الحديث فحدثته : 
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أردت الخروج إلى خيبر ، : عن جابر بن عبد االله ، قال { وروى أبو داود ، بإسناده .   .ب 
ائت : فقال . إني أردت الخروج إلى خيبر : فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت له 

 .}  ة ، فضع يدك على ترقوته وكيلي ، فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آي
  .فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة : وأما الإجماع .3
فلأن الناس يختلفون في مواهبهم وقدراتهم وهممهم ففيهم القوي والضعيف ، و القادر  : وأما المعقول .4

 فيه غيره عمله بنفسه أن يوكل رةـالعاجز ، فشرعت الوكالة ليستطيع كل إنسان لا يستطيع مباشو
لما خلق الإنسان مدنياً بالطبع ، فهو محتاج في تدارك معاشه إلى من : (( قال  في درر الحكام  .

   .))يعضده ويناصره ، و الوكالة هي من هذا القبيل 
  صفة عقد الوكالة 

لا الأصل في عقد الوكالة أنه عقد جائز ،فيحق لأي من الطرفين فسخه متى شاء ،هذا إذا كانت الوكالة ب
  .عوض ،فإن كانت بعوض فإا تأخذ حكم العقد الذي آلت إليه ،بحسب نوع العوض المشروط 

ومن هنا يعلم أن الوكالة عقد واسع يدخل في جملة من العقود ، وفي هذه الحال يشترط لصحة العقد 
لعقد الشروط الخاصة لذلك العقد ،كما يأخذ العقد أحكام ذلك ا:فضلاً عن الشروط العامة للوكالة 

  :الخاص والوكالة معاً
التوكيل في الاتجار بالمال بجزء من ربحه هو في الحقيقة مضاربة ،وفيها معنى الوكالة ،فيأخذ العقد :فمثلاً

  .حكم الأخص وهو المضاربة ،لأن المضاربة تتضمن أحكام الوكالة 
  .والوكالة بأجر هي في الحقيقة إجارة فيأخذ العقد حكم الإجارة 

  .جعالة :عل والوكالة بج
  .سمسرة :والوكالة بالبيع بجزء من ثمن المبيع
  .ضمان :والوكالة في الأداء مع الالتزام به 

  .وهكذا....والوكالة في الأداء مع إبراء المدين حوالة 
  حكم الوكالة بأجر

  الأصل في الوكالة أا من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق و المعونة وقضاء   
  .لكن لو أن الوكيل اشترط عوضاً فإن هذا الشرط صحيح وملزم بالاتفاق ،بلا عوض الحاجة 
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، ثم استدل لذلك بأن النبي صلى )) ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل : ((  ابن قدامة رحمه االله تعالى قال 
لو : مه له ابنا عقال  ، ولهذا ـةمالجُاالله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم 

  .اس ، ونصيب ما يصيبه الناس ـؤدي النـبعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما ي
ة بأجرة وبغير أجرة ، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم ـتجوز الوكال: ((  في القوانين الفقهية و

  .)) الإجارات ، وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل 
  أركان الوكالة

  :ن للوكالة أربعة أركا
  .وهي اللفظ الذي تنعقد به الوكالة أو ما يقوم مقامه :  الصيغة 
  .وهو صاحب الحق :  الموكل 
  .وهو من استنابه غيره :  الوكيل 

  .وهو الحق الذي يقبل النيابة :  الموكل به 
  .ان وشروطها ـولكل واحد من هذه الأركان شروط ، فلا يصح العقد إلا باستكمال هذه الأرك

  ن الوكالة أركاشروط

   الصيغة شروط .1

يشترط في الصيغة أن تكون مفيدة معنى التوكيل ، وأن تكون مصادفة لمحلها ، وذلك بالتوافق بين   .أ 
ويصح الإيجاب والقبول بأي . ا على معنى واحد دالإيجاب والقبول ، وباتحاد موضوعها بأن ير

 باللفظ أم تواء أكان وس، صريحة أم ضمنية تقولٍ أو فعلٍ يدل على المقصود ، سواء أكان
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  قال. الحديثة بالكتابة أم بالإشارة أم بغير ذلك من وسائل الاتصال

ود انعقدت ، فأي لفظ من الألفاظ عرف به ـو التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقص: (( االله 
د ، فإن الشارع لم يحد ألفاظ المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد ، و هذا عام في جميع العقو

العقود حداً بل ذكرها مطلقة ، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية الرومية 
  )).وغيرهما من الألسن العجمية ، فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية 

  )الموكل و الوكيل : ( شروط العاقدين  .2

 :يشترط في الموكل  .أ 
 ز التصرف أن يكون جائ )1
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ه بنفسه إما بحق الملك لنفسه ، أو بحق الولاية على ـأن يكون ممن يملك فعل ما وكل ب )2
ل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره ، ـلا ، لأن التوكيـيره ، و إلا فـغ

فالصبي و المجنون و النائم و المغمى عليه  .ه إلى غيره ـفما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوض
وكل من : ((  ابن قدامة رحمه االله قال  .لا يملك التصرف بنفسه فلا يصح منه التوكيل، 

ا تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلاً كان أو ـان ممـه و كـصح تصرفه في شيء بنفس
  .ان أو كافراً ـامرأة ، حراً كان أو عبداً ، مسلماً ك

  :و يشترط في الوكيل  .ب 
  .أن يكون معلوماً معيناً  )1
  التصرف جائز )2
 :(( الجمهورقال و أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه أصالة لنفسه ، و على ذلك  )3

   .))لا يصح للمرأة أن تتوكل في تزويج غيرها ، لأا لاتملك أصلاً مباشرته في حق نفسها
 لا يشترط في الموكل أن يكون مسلماً، وكذا الوكيل عند الجمهور هوقد اتفق الفقهاء على أن )4

 :وانفرد المالكية فاشترطوا إسلام الوكيل .
وحجتهم أنه لا يعرف شروط المعقود عليه ولا يتحرى الحق في  في البيع و الشراء  )أ 

 معاملاته
،وقد وحجتهم أنه ربما أغلظ عليه في تقاضي الحق منه  .و اقتضاء الدين على مسلم  )ب 

 " ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا:" قال سبحانه
  .أن الوكالة استعانة ، والكافر ممن يصح تصرفه فتجوز الاستعانة به  : وحجة الجمهور

والذي يترجح واالله أعلم أنه لا يجوز أن يوكل الكافر في اقتضاء الدين من المسلم لما فيه من 
كان على وجه إذا تسليط الكافر على المسلم وإذلاله ، وأما البيع والشراء فلا يمنع من ذلك 

 المسلم أن يتحرى من صحة معاملاته ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح توكيله بل ولا يتمكن
  .حتى المسلم الذي لا يتورع عن أكل الحرام للعلة نفسها 

  

  شروط الموكل به .3

  :يشترط في الموكل به ثلاثة شروط
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ورة ، لما فيه أن يكون مما يجوز إتيانه شرعاً ، فلا يصح التوكيل بالعقود المحرمة والتصرفات المحظ  .أ 
  .من الإعانة على الإثم والعدوان ، ولأن الموكل لا يملكه فليس له أن يفوضه إلى غيره 

اتفقوا على أن كل ما جازت فيه : (( قال  في الإفصاح  .أن يكون مما يقبل النيابة   .ب 
سان ، والمقصود بها التصرفات التي لا تتعلق بذات الإن )).النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة 

سواء ما كان منها من حقوق االله ، كالعبادات المالية أو المتعلقة بالمال ، مثل التوكيل في إخراج 
 أو ما كان منها من واعبادات المركبة من المال والبدن كالحج والعمرة ،الزكاة والكفارات ،

ء والإجارة حقوق الآدميين ، وهي الحقوق المتعلقة بالمال وما يجري مجراه ، كالبيع والشرا
أما التصرفات التي تتعلق بذات الإنسان فلا يصح  .والنكاح ، واقتضاء الديون و نحو ذلك 

 التوكيل فيها ، سواء ما كان من حقوق االله كالعبادات البدنية المحضة ، مثل الصلاة و الطهارة
ونحو ذلك   والقسم بين الزوجات  ، أو ما كان من حقوق الآدميين كالشهادة والرضاعواليمين 

.  
لأن التوكيل إذا كان في شيء مجهول فلا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم ،: أن يكون معلوماً  .ج 

 و استثنى الأحناف و المالكية من ذلك الوكالة العامة ففيه غرر عظيم لأنه يدخل فيه هبة ماله ،
ال لا ينفذ ا، ففي هذه الحالتي لا تختص بشيء دون شيء ، و يفوض الأمر لرأي الوكيل فيه

  .تصرف الوكيل إلا فيما تكون فهي المصلحة متمحضة للموكل ،وبهذا ينتفي الغرر المحتمل 
ن حيث ـفهذه شروط الوكالة إذا كانت تبرعاً من غير عوض ، ولا خلاف بين الفقهاء فيها م

مل الأجر ، والع: ين ـ تحديد العوض– إضافة إلى هذه الشروط –الجملة ، فإن كانت بعوض فيلزم 
المعقود عليه ، و مدة العقد ، إذا كان العوض أجراً فإن كان جعلاً فيكفي ضبط العمل وحده ، 

قال  في . من الوكالة فالوكيل بعوض أجير أو مجاعل في آن واحد خصذلك أن الإجارة و الجعالة أ
ة الوكالة جائزة بعوض و على غير عوض ، فإن كانت بعوض فهي إجار: (( المقدمات الممهدات 

   .))تلزمهما جميعاً ، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة ، و أجل مضروب و عمل معروف 
  

  : أحكام الوكالة 
  :تصرفات الوكيل : أولاً 

  . يترتب على الوكالة الصحيحة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل لفظاً أو عرفاً للوكيل 
  : توكيل إما أن يكون مقيداً أو مطلقاً الو
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 يبيعله أن   ، فليس ببيع سلعة بعينها ، فإذا وكله بالموكللة المقيدة يجب علية التقيد بقيود اففي الوكا
  . غيرها ، وإذا خالف ذلك فتصرفه باطل لأن الموكل لم يأذن به 

له أن يبيعه بأقل من ذلك ، وإلا كان ضامناً للفرق بين   بسعر معين فليسملكه  شيئ منوإذا وكله ببيع
  .  أن يبيعه بسعر أعلى لأنه محض خير للموكل السعرين ، وله

  : واستثنى الفقهاء من وجوب التزام الوكيل بقيود الموكل أمرين 
 ما إذا كان خلافه إلى خير ، كما لو وكله بشراء شيء بألف فاشتراه بخمسمائة لأنه وإن كان :الأول 

  . خلافاً صورة ، فهو وفاق معنى 
  أو لمقتضى عقد الوكالة ، مثل . ل منافياً للشرع  ما إذا كان شرط الموك:والثاني 

اشتراط كون الوكيل ضامناً ، ولو لم يتعد أو يفرط ، أو اشتراط ربح محدد للوكيل ، ففي مثل هذه 
  . الحالات يبطل الشرط ويصح العقد 

داً ، فإن كان التوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقاً ، وإما أن يكون مقي: ((  في بدائع الصنائع قال 
مقيداً يراعى فيه القيد بالإجماع ، حتى إنه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكل ، ولكن يتوقف على 

ا مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل ، فيلي من إجازته إلا أن يكون خلافاً إلى خير ، لم
 ينفذ لأنه وإن كان خلافاً صورة فهو وفاق التصرف بقدر ما ولاه ، وإن كان الخلاف إلى خير ، فإنما
  )). معنى ، لأنه آمر به دلالة ، فكان متصرفاً بتولية الموكل فنفذ 

بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين ، وفي المكان وجه إذا لم يتعلق  : قال : (( وفي المنهاج 
ومتى خالف الموكل في ..  أن يصرح بالنهي بع بمائة لم يبع بأقل ، وله أن يزيد إلا : قال به غرض ، وإن 

  )). بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل ، ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل 
وذكر ابن قدامة رحمه االله صوراً من التقييدات التي يلزم الوكيل التقيد بها وصوراً أخرى لما لا يلزمه منها ، 

  : رحمه االله فقال نه ما تدعو إليه الحاجة ، له نقتبس م في كلام طويل
لو وكل رجلاً في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً  (( 

ولا عرفاً ، وإن عين له المكان وكان يتعلق به غرض ، مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق ، وكان ذلك 
 أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله ، أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد السوق معروفاً بجودة النقد

الإذن به لأنه قد نص على أمرٍ له فيه غرض فلم يجز تفويته ، وإن كان هو وغيره سواءً في الغرض لم يتقيد 
  . الإذن به 
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واء قدر له الثمن أو لم بعه فلاناً لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه ، س : فقالوإن عين له المشتري 
ة أو صريح أنه لا نيقدره ، لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره ، إلا أن يعلم الوكيل بقري

وإن عين له الشراء بنقدٍ أو حالاً لم تجز مخالفته ، وإن أذن له في النسيئة والبيع ،غرض له في عين المشتري 
  . بأي نقد شاء جاز 
سلعة نسيئة فباعها نقداً بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له لم ينفذ بيعه لأنه مخالف وإذا وكله في بيع 

  . لموكله 
  . توكيل مقيداً الفهذه الصور فيما إذا كان 

   الموكل إلى الوكيل التصرف في بيته أو ماله بما يراه مناسباًفأما إذا كان التوكيل مطلقاً ، بأن فوض
 ، لأن العادة محكمة في هذا الباب ، تجاره بما جرت العادة عليه في أوساط ال أن يتصرف في ماللوكيلفل

ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو : ((  ابن قدامة رحمه االله قال
  من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف 

  ). )أخرى 
  : بمطلق العقدوكيلفلل

  البيع والشراء نقداً بعملة البلد 
 .والحوالة والارتهان والرهن والايداع 

  .  ورد المعيب وشراؤه إذا كان فيه مصلحة 
  .فهذه الأعمال لاتحتاج إلى إذن لفظي ولا عرفي لأا داخلة بمطلق الوكالة 

  
   :– جرى العرف بذلك أو إذا أذن له الموكل –وله ايضاً 

  .البيع والشراء بغير نقد البلد أو نسيئة 
 . تعارف عليه في حدود الموكل واستدانته على أموال الم

  بنفسه لوكيل وتوكيله غيره فيما وكل به وخاصة إذا كان العمل الموكل به مما يعرف بداهة أنه لا يتولاه ا
.  

ز عنه لكثرته ، وفيما لا يتولاه ـعجللوكيل أن يوكل غيره فيما ي: (( جاء في مجلة الأحكام الشرعية  
ه الموكل في التوكيل ، فله أن يوكل فيما عدا ـمثله بنفسه عرفاً دون إذن موكله صراحة ، أما إذا أذن ل

  )). ذلك أيضاً 
  :الوكيل في الخصومة: ثانياً
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  :  اختلف الفقهاء في الوكالة في الخصومة على قولين 
قبل الوكالة في الخصومة من حاضر صحيح في المصر إلا برضا لا ت : )قول أبي حنيفة(القول الأول 

  .خصمه 
قالوا إن توكيله صحيح ، لأنه تصرف في خالص حقه ، لأنه إن وجد ) :  جمهور أهل العلم(القول الثاني 

  .من المدعي فالدعوى خالص حقه وإن وجد من المدعى عليه فالإنكار خالص حقه ، لأنه ينتفع به 
  .صحيحوهذا القول هو ال

  .ولايملك الوكيل في الخصومة الإقرار على موكله ،ولا المصالحة عن الحق الموكل به ولا الإبراء عنه
  :حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه أو ممن تلحقه تهمته:ثالثاً 
  .  على المنع من بيع الوكيل وشرائه من نفسه إذا لم يكن ثم إذن من الموكل نصاً أو عرفاً الفقهاء اتفق 

  . ن إذا أذن له الموكل فاختلفوا في ذلك لك
  الوكيل من البيع والشراء من نفسه حتى ولو بإذن الموكل ذهب الحنفية والشافعية إلى منع:القول الأول 

،ومثل ذلك بيعه وشراؤه من ولده أو والده أو زوجته ، وسائر من لاتقبل شهادته له ،لأنه متهم في حقهم 
.  

  :وحجة هذا القول
  . والاستقصاء للموكل – أي للوكيل –له   غرضي الاسترخاص لتضاد- 1
لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام ، فإنه يكون مسترداً  و- 2

  . ،موجبا قابلاً في نفس الوقتمستقضياً ، قابضاً مسلماً
  :الرد على هذا الاستدلال

ا وكل زوجته في طلاق نفسها ففعلت ، فإا تكون نائبة من جهته قابلة  منتقض بما إذإن هذا الاستدلال
  .من جهة نفسها

 وأيضاً فإن الاتحاد إنما هو في الظاهر وإلا فإن المحل حقيقة مختلف لأن الوكيل يشتري بذمة غير الذمة التي 
 به وذمة أخرى عض كالمضارب والشريك والحاكم لكل منهم ذمة خاصةبيبيع بها ، لأن ذمة الإنسان تت

 .باعتباره مضارباً أو شريكاً أو حاكماً ولكل واحدة من هاتين الذمتين أحكامها المستقلة 
  
 في يشتريه بأكثر من ثمنه أو يأذن الموكلن أذهب المالكية والحنابلة إلى جواز ذلك بشرط :القول الثاني 

  . النداء 
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لحة الموكل فإذا أذن أو تمحضت المصلحة له انتفى وهذا القول هو الصحيح إن شاء االله لأن المنع كان لمص
  .المحذور

وتشديد الفقهاء في هذا الأمرله ما يبرره ، فإن النفس الإنسانية جبلت على حب المال ، فقد تسول 
للوكيل أن يشتري ما وكل به بثمن أقل ، أو ألا يجتهد في تحري المشترين طمعاً في أن يكسب البيعة ، إلا 

نبغي أن ينتفي بانتفاء علته ، فإذا كان منع الوكيل لأجل مصلحة الموكل فينبغي ألا يمنع إذا أن هذا المنع ي
أذن له بذلك نصاً أو عرفاً ، أو كان من مصلحته أن يشتري الوكيل ذلك لنفسه ، وذلك مثل ألا يجد من 

ألا يشدد عليه في الات ينبغي يطلب السلعة بسعر مناسب ويتعذر عليه استئذان الموكل ففي مثل هذه الح
  .ذلك 

  . أي أن الضابط لجواز ذلك أن يتمحض التصرف لمصلحة الوكيل أو أن يأذن له بذلك 
  :يد الوكيل :  رابعاً

  لا خلاف بين الفقهاء في أن يد الوكيل يد أمانة،فلا ضمان عليه إلا إذا فرط أو 
   بعوض أو بغير تعدى ، لأنه أخذ المال بإذن ربه ، ولا فرق بين ما إذا كان الوكيل

  . عوض
ير مضمونة بالشرط ـولو شرط الضمان عليه في العقد ، فالشرط فاسد باتفاق الفقهاء لأن الأمانة لا تص

 .  
  ، أن يبيع بأقل من ثمن المثل ، أو يشتري بأزيد منه ، كما نص على ذلك أهل العلم التفريطومن 

 في قال و معذور ، ـراء ثم ظهر غبن لم يقصر فيه فهويجدر التنبيه إلى أن الوكيل إذا احتاط في البيع والش
وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل ، أو باع :  في المحرر قال : (( الاختيارات الفقهية 

   ال ـقه ، ـبدونه صح ولزمه النقص والزيادة ، نص علي
على الوقف وبيت المال ونحو ذلك ، وكذلك الشريك والوصي والناظر  : - يعني ابن تيميه –أبو العباس 

  هر ـوهذا ظاهر فيما إذا فرط ، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظ : قال 
ع وكذلك ـوهذا باب واس.. غبن أو عيب لم يقصر فيه ، فهذا معذور يشبه خطأ الإمام والحاكم 

 يظهر فوات المصلحة أو المضارب والشريك فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم
حصول المفسدة ولا لوم عليها فيهما ، وتضمين مثل هذا فيه نظر ، وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب 

  هد ـه مجتـأن: يظن حربياً فبان مسلماً فإن جماع هذا  من
  )). مأمور بعمل اجتهاد فيه ، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان 
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  :فائدة
  :الموكل تما ماً فيما وكل فيه ، وعلى هذاتعتبر يد الوكيل كيد 

فلو توكل شخص في إيصال الزكاة إلى فقير فتلفت عنده من غير تعد منه ولا تفريط فإن كان وكيلاً - 1
  .عن الغني فيضمنها الغني ،وإن كان وكيلاً عن الفقير فقد تلفت عليه
 فقد أجزأت وإن لم يستلمها الفقير إلا إذا استلم الوكيل زكاة الفطر قبل العيد فإن كان وكيلاً عن الفقير

  .بعد العيد،وإن كان وكيلاً عن الغني فلا تجزئه حتى يستلمها الفقير قبل الغيد
يجوز أن يوكل من يشتري له زكاة الفطر ويسلمها الوكيل للفقير طعاماً،لكن لايجوز أن يعطى وكيل 

 .الفقير نقدا
  .ن لم كانت في يد الموكل ولا يعد ذلك من بيع ما لا يملك يجوز للوكيل أن يبيع السلع التي وكل فيها وإ

  :انتهاء الوكالة
  :تنتهي الوكالة بأحد هذه الأمور

  :عزل الموكل للوكيل- 1
  وهل يشترط علم الوكيل بذلك ؟

في ذلك خلاف ، على قولين ،والأصح أنه يشترط علمه بالعزل ، لما في عزله دون علمه من الإضرار به 
  .ه ،ولأن الأصل صحة تصرفه فيما وكل فيه فلا يبطل تصرفه إلا بعد علمهوبمن يتعامل مع

  :عزل الوكيل نفسه- 2
  .لأا عقد جائز يصح فسخها من الطرفين

  :خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية- 3
  .وذلك بأن يموت أحدهما أو يجن أو يحجر عليه لسفه ونحوذلك 

  .اً ببيع شيء ثم يبيعه الموكل بنفسهتصرف الموكل فيما وكل فيه ،كأن يوكل إنسان- 4
  . هلاك العين الموكل بالتصرف فيها- 5
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  :تطبيقات معاصرة على أبواب الوكالة والحوالة والضمان

  
  الاعتمادات المستندية

 تعريفه
يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو ) المستفيد(لصالح الغير) الآمر(هوتعهد صادر من البنك بناء على طلب العميل 

  .كمبيالة مسحوبة عليه من هذا المستفيد بشروط معينة واردة في هذا التعهدقبول 

  أهميته

الاعتماد المستندي هو الوسيلة الحديثة للتعامل التجاري الدولي التي يمكن من خلالها حفظ مصلحة كل 
من المستورد والمصدر على حد سواء ، فبالنسبة للمصدر يكون لديه الضمان بأنه سوف يقبض قيمة 

لبضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها ،وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون ا
قد أشعره بورود الاعتماد وبالنسبة للمستورد فإنه يضمن كذلك أن البنك فاتح الاعتماد سوف لايدفع 

كل مستكمل للشروط الواردة قيمة البضاعة المتعاقد عليها إلا عندما يقوم المصدر بتقديم وثائق البضاعة بش
  .في الاعتماد المستندي المفتوح لديه

والاعتماد المستندي قد يكون اعتماد تصدير وهو الذي يفتحه المشتري الأجنبي بالخارج لصالح المصدر 
بالداخل لشراء ما يبيعه،وقد يكون اعتماد استيراد وهو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج 

  .جنبيةلشراء سلعة أ
وعادة ما تتقاضى البنوك من العميل طالب الاعتماد عمولة مقابل فتح الاعتماد له وهي تختلف بحسب 

  .قيمة الاعتماد ومدته والمبلغ المغطى منه
  أنواع الاعتمادات المستندية والتكييف الفقهي لكل نوع

،وذلك ) الآمر(الاعتماديختلف حكم الاعتماد المستندي بحسب نوع العلاقة بين البنك والعميل طالب 
  :على النحو التالي

  اعتمادات مفتوحة باسم العميل .1
وفي هذا النوع ترد البضاعة تحت اسم العميل ، وقد يضع البنك اسمه مع العميل في مستندات الشحن على 

  .أنه مرتهن لا على أنه مالك ،فالمالك الحقيقي للسلعة هو الآمر وليس البنك
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،وعليه فالعمولة التي )   أو القرض في حال التزام البنك بالسداد مطلقا( ن فالعقد هنا من قبيل الضما
يأخذها البنك مقابل فتح الاعتماد لا تجوز إلا إذا كان الاعتماد مغطى من قبل العميل،فتكون تلك 

  .العمولة وكالة بأجر
   اعتمادات مفتوحة باسم البنك .2

فالبضاعة تكون مملوكة للبنك ) الآمر(يعها على العميل وفي هذا النوع ترد البضاعة باسم البنك ثم يقوم بب
  .حقيقة 

التي سبق الحديث عنها في النظام المالي الأول ،فيجوز " عقد مرابحة للآمر بالشراء"فهذا العقد في الحقيقة
  :للبنك أن يتقاضى عمولة مقابل هذه العملية بثلاثة شروط

 ، ووجود اسم البنك على مستندات أن يتملك البنك البضاعة ملكاً حقيقياً لا صوريا  .أ 
الشحن مع الآمر لا يعد كافياً في إثبات الملكية لأن يده في هذه الحال هي يد ارتهان،وليست 

، فلا بد أن تتم عملية شراء وبيع كاملة وأن تكون البضاعة قبل استلام ) يد ملك(يد ضمان 
 .الآمر لها مضمونة على البنك بحيث لو تلفت فإا تتلف عليه 

أن يقبض البنك البضاعة قبل نقل ملكيتها لصالح الآمر لأن النبي صلى االله عليه وسلم   .ب 
 :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في قضيتين. ى عن بيع السلع قبل قبضها

اتفقوا على أن العقار يكفي في قبضه التخلية ، واختلفوا في المنقولات كالسيارات  )1
؟ أم لابد )وهو قول الأحناف ( لتحقق قبضها التخلية والبضائع ونحوذلك ،هل يكفي

؟ والأصح أن ) وهو قول الجمهور(من أمر زائد عن التخلية كالنقل والحيازة ونحوذلك
 .ذلك يختلف باختلاف العرف 

كما اختلفوا في النهي عن بيع السلع قبل قبضها ، هل يشمل كل السلع؟ أم يختص  )2
 . لاف في ذلك والأصح أنه شامل لكل السلعبالطعام؟ أم يختص بالمنقول ؟ على خ

ألا يكون الوعد الذي بين البنك والعميل بشراء السلعة منه لاحقاً ملزماً لأي منهما ، لأن  .ج 
الوعد الملزم في حكم العقد ، فإذا اتفقا على الإلزام فقد باعه قبل أن يملك وقد ى النبي 

  .صلى االله عليه وسلم عن بيع ما لايملك
  :فائدة

غالب في البنوك الإسلامية هو فتح الاعتماد من النوع الثاني ، بينما الغالب في البنوك الربوية هو ال
  .النوع الأول 
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  بطاقات الإئتمان

وقد سبق الحديث عنها في النظام المالي الأول ، والمقصود من إيرادها هنا هو الإشارة إلى أن العلماء 
  : متعددة المعاصرين اختلفوا في تكييفها على أقوال

إا عقد حوالة ، وفي حال كون العميل ليس له رصيد عند البنك فهي حوالة وفقاً للمذهب  .1
  .الحنفي الذي يجيز الحوالة على غير مدين

) أي عن التاجر( إا عقد وكالة ،والعمولة التي يأخذها البنك من التاجر هي مقابل توكله عنه  .2
عكر على هذا التخريج كون البنك يلتزم بالأداء في تحصيل الدين من حامل البطاقة ، لكن ي

 للتاجر بغض النظر عن سداد العميل ،وقد سبق معنا أن الوكالة إذا اقترنت بالالتزام فهي ضمان 
 .إا عقد سمسرة والعمولة التي يأخذها البنك من التاجر هي مقابل السمسرة  .3
 كالاعتماد المستندي ض انتهاءإا عقد ضمان ابتداء يؤول إلى القر :- وهو الأصح -وقيل .4

،فهي في الحقيقة بطاقة اعتماد ،وعلى هذا فلاتجوز العمولة إلا إذا كان رصيد العميل لدى البنك 
 .مغطى
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  الإجـــــــارة

  تعريفها

    الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض ،ومنه سمي الثواب أجراً
  .نفعة بعوض بأا عقد معاوضة على تمليك م:  وعرفها الفقهاء 

 ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد على  منافع الآدمي ، وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان ، 
الإجارة : ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات لفظ كراء ، فقالوا 

  .والكراء شيء واحد في المعنى 
ة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر ، على التفصيل  وما دامت الإجارة عقد معاوض

الذي سيرد في موضعه ، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع ، وإذا عجلت الأجرة تملكها 
  .انتظار لاستيفاء المنفعة ، على ما سيأتي بيانه  المؤجر اتفاقا دون

  الألفاظ ذات الصلة  

في حين أن .  الإجارة من قبيل البيع فإا تتميز بأن محلها بيع المنفعة لا العين   مع أن:البيع  .1
والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة . عقود البيع كلها التعاقد فيها على العين  

وز كما أنه ليس كل ما يجوز إجارته يج. دفعة واحدة ، أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة 
  .  بيعه ، إذ تجوز إجارة الحر لأن الإجارة فيه على عمل ، بينما لا يجوز أن يباع لأنه ليس بمال 

  تفترق الإجارة عن الإعارة في أن الإجارة تمليك منفعة بعوض ، وأن الإعارة تمليك :الإعارة  .2
  .  منفعة بلا عوض 

الذي هو بيع عين ( لاستصناع  تفترق الإجارة ، في الأجير المشترك ، عن عقد ا:الاستصناع  .3
في أن الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من الأجير ، أما ) شرط فيها العمل 

  ) .الأجير ( الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع 
  مشروعية عقد الإجارة

 والسنة والإجماع  عقد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع على سبيل الجواز ، والدليل على ذلك الكتاب
  : والمعقول 

ياأبت استأجره إن (وقوله.} فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن {  فمنه قوله تعالى :الكتاب .1
  ) .خير من استأجرت القوي الأمين
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 ماروى البخاري ، عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :السنة  .2
رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا ;  خصمهم يوم القيامة ثلاثة أنا: قال االله عز وجل :" 

 "  . فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره 
  .وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام وتقريره 

  . فإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ عصر الصحابة وإلى الآن :الإجماع  .3
تيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا  فلأن الإجارة وسيلة لل:المعقول .4

ملك لهم في أعياا ، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فالفقير محتاج إلى مال الغني ، 
فيشرع على وجه . ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود . والغني محتاج إلى عمل الفقير 

  .وهذه هي حكمة تشريعها . كون موافقا لأصل الشرع ترتفع به الحاجة ، وي
  :أنواع الإجارة

  :الإجارة على نوعين
  .كتأجير البيوت والدواب والسيارات والأمتعة: إجارة أعيان 
  .كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والخدم ونحوذلك:إجارة أعمال 

  
  صفة عقد الإجارة

د المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض تنفسخ به  الأصل في عقد الإجارة  اللزوم ، فلا يملك أح
أوفوا بالعقود { واستدلوا بقوله تعالى . العقود اللازمة ، من ظهور العيب ، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة 

 {.  
  أركان الإجارة

 ويشترط فيها ما يشترط في سائر صيغ العقود،من حيث وضوح الدلالة،والاتصال :الصيغة .1
  . ونحوذلك

أو الأجير ورب العمل ) وهذا في إجارة الأعيان (-بالكسر-وهما المؤجر ، والمستأجر :العاقدان .2
  ) .في إجار الأعمال(

  .ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف ،ويقوم ولي الصبي والمجنون مقامهما في العقد
 :ويشترط أن تكون :الأجرة .3

 . معلومة   .أ 



October 24، 2001 

 89

 . مباحة  .ب 
  .متقومة شرعاً .ج 

  .ط السابقة قي ثمن المبيع   كالشرو
  

وتصح الإجارة دون تسمية الأجرة ،وإنما بأجرة العادة ،كما سبق في البيع بما ينقطع به السعر ، 
 بطعامهما وكسوتهما، وإن لم -أم أو غيرها-يصح استئجار أجير ومرضعة : ولهذا قال أهل العلم

{  وكسوتهما ، لقوله تعالى يوصفا وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معها طعامهما
فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم } وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

{ يفرق بين المطلقة وغيرها بل الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع قال تعالى 
  .والوارث ليس بزوج } وعلى الوارث مثل ذلك 

كنا عند { : سى فيما روى ابن ماجه ، عن عتبة بن المنذر ، قال  ويستدل للأجير بقصة مو
إن موسى آجر نفسه : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ طس حتى بلغ قصة موسى ، قال 

وشرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يثبت . } ثماني سنين أو عشرا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه 
  .  نسخه  

واء لمرض لم يلزم مستأجرا لكن عليه بقدر طعام الصحيح يشتري به  ومن احتاج منهما إلى د
للمريض ما يصلح له  ، وللأجير النفقة وإن استغنى عنها أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم 

  .لأا عوض فلا تسقط بالغنى كالدراهم   ; تسقط وكان له المطالبة بها 
 :ويشترط أن تكون :المنفعة .4

  :معلومة   .أ 
، كسكنى دار شهرا لتعارف الناس بالسكنى ، والتفاوت فيها يسير فلم تحتج   بعرف إما )1

إلى ضبط ،لكن لا يجوز أن يفتح فيها نشاطاً تجارياً ،ولا يسكنها دابة ،ومثل ذلك 
خدمة آدمي سنة، لأا معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط كالسكنى فيخدمه ارا ومن :

 . الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس
 كحمل زبرة حديد وزا كذا إلى محل كذا  لأن المنفعة إنما بالوصفأو يتحقق العلم  )2

  .تعرف بذلك وكذا كل محمول لا بد من ذكر وزنه والمكان الذي يحمل إليه 
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ويشترط في إجارة الأعيان تحديد المدة لأنه من لوازم العلم بالمنفعة ،أما الإجارة على 
جار التاكسي للانتقال من مكان إلى آخر ، أو بالمدة الأعمال فقد تتحدد بالوصف كاستئ

  .كاستئجار الحارس مدة معلومة
 . فلا يصح استئجار المغني ،والراقصة ، ونحو ذلك :مباحة   .ب 
 بأن يكون المؤجر قادراً على التسليم ،والمستأجر قادراً على :القدرة على استيفاء المنفعة  .ج 

 .ى تسليمه ، ولا ما لا يمكن الاستيفاء منه  الاستيفاء ، فلا تصح إجارة ما لا يقدر عل
 .أن تكون العين المشتملة على المنفعة مملوكة للمؤجر ،أو مأذوناً له فيها  .د 

  أحكام عقد الإجارة

  الأحكام المتعلقة بإجارة الأعيان .1

  :وفيه مسائل

  تحديد المدة  .أ 

 ،لكن لو بين العين المستأجرةالأصل في عقد الإجارة الواقع على الأعيان أن يتم تحديد مدة  الانتفاع ب
في العقد أجرة الوحدة الزمنية ،دون المدة الكلية ،مثل أن يقول آجرتك الدار كل شهر بدرهم ،فقد 
اختلف أهل العلم في ذلك كاختلافهم في مسألة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم المتقدمة ،وقد سبق أن 

  .الراجح هو الجواز

  في استيفاء المنفعة هل للمستأجر أن يقيم غيره مقامه   .ب 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من استأجر عيناً فله استيفاء منفعتها بنفسه أو يقيم غيره مقامه إذا كان  
  فلو استأجر عقارا للسكنى ، فله أن يسكنه ، ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مثله في الضرر أو دونه

ستيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه ، والذي مقامه في الضرر ، أو دونه  ، وإنما كان كذلك لأن له ا
يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه ، فجاز ، كما لو وكل وكيلا في قبض المبيع ، أو دين له 
ولم يملك فعل ما يضر بها ، لأنه فوق المعقود عليه ، فلم يكن له فعله ، كما لو اشترى شيئا لم يملك 

  .أخذ أكثر منه  
اً ليسكنها ، فتزوج امرأة فله أن يسكنها معه بلا إذن من المؤجر ، وكذا له أن يترل  ولو اكترى دار

  .عنده الضيف  والزائر ونحوذلك ،لأن مثل هذا التفاوت يسير،فلا يلتفت إليه 
  .ومثل ذلك لو استأجر سيارة فله استيفاء المنفعة بنفسه ،أو بمن يقوم مقامه في الضرر أو دونه 
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  :  عقد الإجارة أن لا يستوفي المنفعة غير المستأجرفإن شرط المؤجر في
فقيل يصح العقد ، ويبطل الشرط ،لأنه ينافي موجب العقد ، إذ موجبه ملك المنفعة ،  )1

والتسلط على استيفائها بنفسه وبنائبه ، واستيفاء بعضها بنفسه ، وبعضها بنائبه ، 
 والشرط ينافي ذلك ، فكان باطلا

لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر ،  ;لعقد معاً ،والصواب هو صحة الشرط وا )2
  .فلا يملك ما لم يرض به ، ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة 

   إجارة العين المستأجرة  .ج 

إلى أنه يجوز للمستأجر ) الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (ذهب عامة أهل العلم  )1
 .تأجرة إذا قبضها ، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع  أن يؤجر العين المس

لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ; ، أنه لا يجوز : وعن الإمام أحمد رواية أخرى )2
  .ربح ما لم يضمن ، والمنافع لم تدخل في ضمانه  

والتمكين من أي ما لم يقبض لأن الضمان " ما لم يضمن "والقول الأول أصح ،لأن المراد بقوله 
  .القبض متلازمان

  :فيجوز تأجير العين المستأجرة ،بنفس الأجرة أو بأقل أو بأكثر بثلاثة شروطوعلى هذا 
  .ألا يشرط المؤجر على المستأجر عدم تأجيرها لغيره  )أ 
 .أن يؤجرها بعد أن يمكن من قبضها )ب 
 .  ولألا يكون المستأجر الثاني أكثر إضراراً بالعين المؤجرة من المستأجر الأ  )ج 

  أحكام الإجارة على الأعيان .2

  :وفيه مسائل

  الإام في الإجارة  .أ 

والمقصود به ترديد الأجرة بحسب المدة أو نوع العمل أو العامل مثل أن يقول إن خطت الثوب اليوم 
فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم ، أو إن خطته رومياً فلك درهم وإن خطته فارسياً 

ل إن عملته بنفسك فلك درهم وإن أعانك عليه غيرك فلك نصف درهم فلك نصف درهم ، أو يقو
.  

  :وقد اختلف أهل العلم في ذلك
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  .ذهب الجمهور إلى المنع للنهي عن بيعتين في بيعة ،وهذه منها  )1
والصحيح هو جواز ذلك ،لأن المراد منه التحفيز ،فهو كالجعالة ،ولا محظور في ذلك  )2

د سبق معنا أن المراد به التحايل على المحرم ولا يشمل ،وأما النهي عن بيعتين في بيعة فق
  . هذه الصورة 

  حكم إجارة المسلم للكافر  .ب 

تصح إجارة المسلم للكافر لما ورد عن علي رضي االله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل 
 لما فيه دلو بتمرة ، واستثنى بعض أهل العلم الخدمة فليس للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر ليخدمه

  .من إذلال المسلم 

  الإجارة على القُرَب  .ج 

  :وهذه المسألة ذات جوانب
إن كان العمل مما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام وصلاة الإنسان   )أ 

لنفسه وحجه لنفسه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف ألأن الأجر للانتفاع ،ولم 
 نص أهل العلم على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر ، ولهذا. يحصل لغيره هاهنا انتفاع 

وأنه لا يترتب على ذلك ثواب ، والآخذ والمعطي آثمان ، وأن ما يحدث في زماننا من 
 .والإجارة على مجرد القراءة باطلة . قراءة القرآن بأجر عند المقابر وفي المآتم لا يجوز 

تعليم الخط والحساب والعربية وبناء وإن كان العمل يقع تارة قربة وتارة غير قربة ك )ب 
المساجد ،ونحو ذلك ،فيجوز أخذ الأجر عليه قولاً واحداً،لأن صاحبه لا يختص أن 

 .يكون من أهل القربة،أي مسلماً
وإن كان العمل نفعه متعدياً ،ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة ،كالإمامة   )ج 

والإفتاء،والنيابة في الحج ،والأذان،وتعليم القرآن والعلم الشرعي ،والقضاء 
 : ،والجهاد،ونحو ذلك ،فعامة أهل العلم على أنه يجوز أخذ

 .رَزق من بيت المال  )أ (
 وجعالة  )ب (
 وأخذ بلا شرط  )ج (
  وريع وقف )د (
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لأن هذه الأمور ليست بعوض ،بل القصد منها الإعانة على الطاعة ،ولا تخرج العمل 
فهي بمثابة المكافأة عن كونه قربة ولا تخل بالإخلاص،وليست مشروطة في العمل 

  .للعامل
  

وأما أخذ الأجرة على هذه الأعمال ،أي بعقد يحدد فيه العمل ويكون الأجر مرتبطاً 
  :بالعمل ،فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين

  :استدلوا. التحريم وهذا مذهب الحنفية والحنابلة   )أ (
)i(  ليه وسلم إن آخر ما عهد إلي النبي صلى االله ع{ بحديث عثمان بن أبي العاص

 حديث حسن  : قال الترمذي . } أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا 
)ii(  ا قربة إلى االله تعالى فلم يصح أخذولأن من شرط صحة هذه الأفعال كو

 .الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا يصلي خلفه الجمعة 
مية الجواز ،وهذا مذهب المالكية والشافعية ،وجوزه شيخ الإسلام ابن تي  )ب (

 : للحاجة واستدلوا
)i(   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم زوج رجلا بما { بما ثبت في الصحيحين

، فجاز أخذ الأجرة عليه في } معه من القرآن ، وجعل ذلك يقوم مقام المهر 
 .الإجارة 

)ii(  وعن ابن عباس رضي االله عنهما  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  أنه قال
 . رواه البخاري} تم عليه أجرا كتاب االله إن أحق ما أخذ{ : 

)iii(  انطلق نفر من أصحاب النبي صلى االله { : و لحديث أبي سعيد قال
عليه وسلم في سفرة سافروها حتى إذا نزلوا على حي من أحياء العرب 

 الحديث وفي - فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي 
اقتسموا فقال : ليه فقال بعضهم  فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم ع-آخره

لا تفعلوا حتى نأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فنذكر له الذي : الذي رقى 
كان فننظر الذي يأمرنا به فقدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكروا 

أصبتم اقتسموا واضربوا لي : وما يدريكم أا رقية ؟ ثم قال : فقال  له ذلك
 . رواه الجماعة إلا النسائي } وضحك النبي صلى االله عليه وسلم معكم سهما 

)iv(  ولأنه لا يكاد يوجد متبرع بذلك ، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه . 
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)v( ولأنه يجوز أخذ الرزق والجعل عليه فجاز أخذ الأجر. 
    .ةوهذا القول هو الأظهر واالله أعلم ، وعلى هذا تحمل أدلة النهي على الكراهي

   )د 

  د الإجارةالضمان في عق .3

 إن يد المستأجر يد أمانة ،فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط ،ومن :إجارة الأعيان  .أ 
ما لو استأجر سيارة لمكان معين فجاوز المكان،فإنه يضمن أي : صور التعدي أو التفريط

تلف يصيب السيارة ولو لم يكن بتعد منه أو تفريط أوا لو استأجر سيارة مدة معينة فتجاوز 
 .لك المدة، أو لو استخدم البيت المستأجر لغير ما أعد لهت

  : إن أهل العلم يفرقون بين نوعين من الأجراء :إجارة الأعمال  .ب 
هو من يعمل لمعين عملا مؤقتا ، ويكون عقده لمدة ، ويستحق الأجر : الأجير الخاص )1

د ، بتسليم نفسه في المدة ، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العق
كالخادم والراعي والموظف في الشركة، وكمن استؤجر لخدمة ، أو عمل في بناء أو 
خياطة ، أو رعاية ، يوما أو شهرا ، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك 

  . المدة دون سائر الناس 
ون وينبغي أن تك.  ، لأا إجارة عين لمدة ولا بد في إجارة الأجير الخاص من تعيين المدة

يجوز : المدة مما يغلب على الظن بقاء الأجير فيها قادرا على العمل ، حتى قال المالكية 
إجارة العامل لخمس عشرة سنة ، ولم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة ، وعند عدم 

  .  التعيين يحمل على ما يليق بالمؤجر والمستأجر 
ه ، وإلا نقص من أجره بقدر ما  وليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره إلا بإذن

  . عمل ، ولو عمل لغيره مجانا أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل 
وبالنسبة للضمان فإن الأجير الخاص أمين ، فلا يضمن ما هلك في يده من مال ، أو ما  

 وله الأجرة كاملة ، أما أنه لا ضمان عليه لما . هلك بعمله ، إلا بالتعدي أو التقصير
تلف في يده من مال فلأن العين أمانة في يده لأنه قبضه بإذن رب العمل ، فلا يضمن ، 
وأما ما هلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة للمستأجر ، لكونه يعمل في حضوره ، فإذا 
أمره بالتصرف في ملكه صح ، ويصير نائبا منابه ، ويصير فعله منسوبا إليه ، كأنه فعله 

  .  يضمن فلهذا لا. بنفسه 
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لأجير المشترك هو الذي يتقبل العمل من عموم الناس في وقت واحد  ا:الأجير المشترك )2

، كالبناء الذي يبني لكل أحد ، والملاح الذي يحمل لكل أحد ،والخياط ، والطبيب 
ونحوهم ، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد ويعمل 

  .لهم 
 في أن الأجير المشترك يقع عقده على العمل ، ولا تصح إجارته إلا ببيان  ولا خلاف

  .نوع العمل ، ولا يمنع هذا من ذكر المدة أيضا 
  :وقد اختلف أهل العلم في تضمين الأجير المشترك على ثلاثة أقوال

 لأنه أخذ المال بإذن صاحبه أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط  )أ 
 .ن عليه ،وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعية  فهو مؤتم

  فيضمن المال مطلقاً ،سواء كان التلف منه أو من غيره أن يده يد ضمان )ب 
،وسواء تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط ،وهذا هو قول المالكية  ، 

 : واستدلوا
} على اليد ما أخذت حتى تؤديه { : بقول النبي صلى االله عليه وسلم   )أ (

 .د رواه أحم.
مظنة الإهمال والتفريط فمن ) الأجراء المشتركين(ولأن الصناع   )ب (

 .المصلحة تضمينهم مطلقا
أنه يضمن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله ،ولا يضمن ما تلف   )ج 

 ولاأجرة له فيما عمل فيه ،لأنه لم يسلم عمله إلى من حرزه أو من غير فعله
قول الصاحبين من الحنفية وعليه المستأجر ،فلم يستحق عوضه،وهذا هو 

 : واستدل أصحاب هذا القول. المذهب الحنفي والحنبلي
لا :" بما روي عن علي رضي االله عنه أنه كان يضمن الأجراء ،ويقول  )أ (

 ". يصلح الناس غير هذا 
وبما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يضمن الأجير المشترك   )ب (

 .احتياطاً لأموال الناس
  .قول الثالث والراجح هو ال

  :وعلى هذا
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  .لأنه فوته على مالكه ; لو أخطأ القصار ، فدفع الثوب إلى غير مالكه ، فعليه ضمانه 
 وإذا حبس الصانع الثوب بعد عمله ، على استيفاء الأجر ، فتلف ، ضمنه ، لأنه لم 

 .يرهنه عنده ، ولا أذن له في إمساكه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب 
طار ونحوهم من أصحاب المهارات إن عرف حذقهم ،وكان لهم  طبيب وبينلا يضم

 .فعل ذلك ،لأنه فعل فعلاً مباحاً فلم يضمن سرايته،ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم
 . يصدق الأجير في قوله بعدم التعدي والتفريط ،وعلى المدعي البينة:ملاحظة

  انتهاء عقد الإجارة .4

 البيع ،فليس لأحدهما فسخ لغير عيب ونحوه ،فإن أجره الإجارة عقد لازم من الطرفين لأا نوع من
شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له ، لأنه لم يسلمه ما تناوله العقد فلم يستحق شيئاً ،وإن 
بدأ المستأجر فتحول قبل انقضاء المدة فعليه جميع الأجرة ،ولا تنفسخ الإجارة بعذر لأحدهما مثل 

  .ضياع نفقة المستأجر 
من استؤجر لعمل شيء فمرض ،أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته ، فيتخير و

  .المستأجر بين الصبر والفسخ
  :وينتهي عقد الإجارة بأحد الأمور الآتية

 .الإقالة   .أ 
  .إتمام العمل المعقود عليه أو تمام المدة المتفق عليها  .ب 
 بذلك خفيرى الجمهور أن الإجارة لا تنفسموت أحد المتعاقدين ،وهذه المسألة مختلف فيها ، .ج 

 .،بينما يرى الحنفية أا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين،والراجح هو قول الجمهور 
 كالدار والسيارة ، لأن المنفعة زالت بالكلية ،وإن كان التلف بعد  المعينةهلاك العين المؤجرة  .د 

 .مضي مدة لها أجر ،انفسخت فيما بقي ،ووجب للماضي القسط
 ،فإن الإجارة تنفسخ بذلك لتعذر استيفاء المعقود عليه عيلحق بهذه المسألة موت المر تضو

 . مقامهم،ولأن غيره لا يقو
  .تعذر استيفاء المعقود عليه كانقلاع ضرس اكتري لقلعه ، أو برئه  .ه 
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  الإجارة المنتهية بالتمليك

  تعريفها

لمتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون هي عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع يقوم بموجبه أحد ا
  .للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين

  نشأتها

كان للخطورة المترتبة على البيع بالتقسيط دور في نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك ، مما حدا بالبائعين إلى 
لمبيع ،فإذا تعذر على المشتري سداد ابتكار نوع مستحدث من العقود تجعلهم يحتفظون بملكية الشيء ا

  .الأقساط فبإمكان المالك استعادة السلعة دون الحاجة إلى المطالبة عبر الجهات القضائية
   . البيع الإيجاري:ويسمى هذا العقد كذلك 

  صور الإجارة المنتهية بالتمليك

  . السلعة للمستأجر في اية المدة بةعقد إجارة مقرونة  .1
  . السلعة في اية المدةببيعن عقد إجارة مقرو .2
  . من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة أو هبتها له في اية المدة بوعدعقد إجارة مقرون  .3

  التخريجات الفقهية لهذا العقد

أن الأصل قبل أن نشرع في التخريج الفقهي للعقد يحسن التذكير بقاعدة هامة في الشروط في العقود وهي 
  :ود هو الصحة إلا في حالتينفي الشروط في سائر العق

 ، مثل اشتراط الضمان على المضارب واشتراط رد القرض مخالفاً للشرعأن يكون الشرط  .3
  .و هذا الشرط محرم. بأفضل منه 

 ، فهنا يحرم الشرط ،مثل أن يشترط في البيع عدم مخالفاً للمقصود من العقدأن يكون الشرط  .4
لإجارة عدم انتفاع المستأجر ، أو تشترط الزوجة على انتقال الملكية للمشتري ، أو يشترط في ا
 :وينبغي أن يفرق بين الآتي. زوجها عدم الاستمتاع بها ، ونحو ذلك 

 ومن أمثلة فهذه جائزة على الصحيح من أقوال العلماء  ، مقتضى العقدالشروط التي تخالف   .أ 
 : الشروط المنافية لمقتضى العقد

 شتري بيعها فالبائع أحق بها بالثمن ،بيع السلعة بشرط أنه متى أراد الم )1
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 ومثل أن يؤجره الدار بشرط ألا يترل فيها ضيفا،  )2
ومثل أن تشترط المرأة على زوجها ألا يسافر بها ، أو أن تشترط عليه إكمال دراستها أو  )3

 .أن تعمل ونحو ذلك 
   ،و هذه محرمة ، المقصود من العقدوالشروط التي تخالف  .ب 

  الشرط الفاسد به ؟هل يفسد العقد باقتران 
  :الصحيح أنه
  ،فيصح العقد،دلا يفس .1
 ،ويكون الشرط لاغيا متى أمكن تصحيح العقد بدون الشرط الفاسد .2
 : ينظر في حال المشترط .3

 فإن كان المشترط يعلم بفساد ذلك الشرط فيمضى العقد عليه بدون الشرط تعزيرا ،   .أ 
  . بفساد الشرط فيثبت له الخيار  موإن كان لا يعل  .ب 

  
  : يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد بشرطين : ليه فنقول وع

  .أن يكون محتاجا للدخول في ذلك العقد  .3
أن يمكنه التخلص من الشرط الفاسد ، بأن يضع الاحتياطات اللازمة بحيث لايتمكن واضع  .4

  .الشرط الفاسد من إلزامه 
 من الشركات اليوم ، مثل اشتراط دفع وهذا ينطبق على الشروط الجزائية الفاسدة التي تضعها كثير

غرامة مالية في حال التأخر عن التسديد ، سواء في فواتير الخدمات العامة كاهاتف والكهرباء أو في 
  .البيع بالتقسيط أو في غير ذلك 

  
  

 اختلفت أنظار الباحثين المعاصرين في تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك على: وبناء على ما تقدم فنقول
  :النحو التالي 

  تخريجها على بيع التقسيط .1

فيرى أصحاب هذا القول ، أن حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط لأن المتعاقدين قصدا أن يكون الإيجار 
عقداً يستر العقد الحقيقي ، وهو البيع بالتقسيط ،فهو بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري 
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يناقش هذا التخريج بأن اشتراط عدم انتقال الملكية في البيع فاسد لأنه و. إلا بعد سداد جميع الأقساط 
  .ينافي المقصود من العقد كما تقدم 

  تخريجها على عقد الإجارة مع شرط الهبة أو البيع .2

فإذا كانت السلعة تنتقل تلقائياً في اية عقد الإجارة فهو إجارة مع شرط الهبة ، أما إن كانت تنتقل 
نوقش هذا . وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة . ة مع شرط البيع بعوض فهو إجار

  : التخريج من وجهين
  .بأنه يتضمن اشتراط عقد في عقد ، وقد ى صلى االله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة   .أ 

بأن الصحيح هو جواز اشتراط عقد في عقد وأما النهي فهو محمول على ما إذا كان :أجيب 
  .اجتماع العقدين حيلة على المحرم ، وقد تقدم ذلك في النظام المالي الأول في 

أن فيه غرراً لأن المستأجر لو لم يتمكن من تسديد أي قسط فسوف : الوجه الثاني   .ب 
  .يخسر جميع الأقساط السابقة ، وتعود ملكية السلعة للبائع 

، فإن مقتضى عقد الإجارة أن بأن هذا العقد ليس بأسوأ حالاً من الإجارة المجردة :أجيب 
  .المستأجر إذا لم يوف المؤجر أجرته فله حق الفسخ 

  أنه عقد إجارة مع وعد بالهبة أو بالبيع .3

ويرى أصحاب هذا القول أن الوعد ملزم ، وإنما جعلوا العقد من باب الوعد وليس الشرط أو العقد لئلا 
  . يكون من بيعتين في بيعة 

  
  :حة العقد بالشروط الآتيةوالأظهر واالله أعلم هو ص

  .أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك .1
 .إذا اشتمل العقد على التأمين فيجب أن يكون  التأمين تعاونياً إسلامياً  .2
 .أن تطبق أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع أو الهبة بعد انتقال الملكية  .3
 . المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على  .4

 بالأغلبية وليس –ومرفق بهذه المذكرة قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، الذي رأى 
 تحريم العقد ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي في عندما أعاد دراسة الموضوع في جلسته الثانية -بالإجماع 
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وجد عقدان منفصلان زماناً بحيث يكون " ير النتهي بالتملك في حال ما إذا عشرة والذي أجاز التأج
  "إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجد وعد بالتمليك في اية فترة الإجارة ، والخيار كالوعد 

  

  عقد الجعالة 

  تعريف الجعالة

  .سان على أمر يفعلهمأخوذة من الجعل ،وهي ما يعطاه الإن: لغة – بتثليث الجيم –الجعالة 
أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً ، لمدة : واصطلاحاً

  .معلومة أو مجهولة
  أمثلة على الجعالة

  .من وجد قلمي فله دولار : مثل أن يقول 
  .لك في كل سورة يحفظها كذا : أو يقول لمن يعلم ابنه 

  . على البرء  ، والمحامي على تخليص حقه ، والسمسار على بيع السلعة ونحو ذلك أو يجاعل الطبيب
  مشروعية الجعالة

ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد الجعالة مباح ، وقد دل على  .1
  : جوازه الكتاب والسنة والمعقول

 وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو الو }ولمن جاء به حمل بعير { : قوله تعالى : الكتاب   .أ 
 وهو ستون صاعا ، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غير نكير ، ولم يثبت قس

  .نسخه
 :السنة   .ب 

أناسا من { أن : حديث رقية الصحابي ، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  )1
 فلم يقروهم ، أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أتوا حيا  من أحياء العرب

لم : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا 
تقرونا ، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيع شاء ، فجعل رجل يقرأ بأم 

لا نأخذها حتى نسأل : القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء ، فقالوا 
ل االله صلى االله عليه وسلم فسألوا الرسول صلى االله عليه وسلم عن ذلك فضحك رسو
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وفي رواية عن ابن . } ما أدراك أا رقية ؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم : وقال 
 .} إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله { : عباس ، فقال 

قال {  عليه وسلم أنه ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيحين عن رسول االله صلى االله )2
  .} من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه : يوم حنين 

فإن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع ، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا : المعقول .ج 
  يجد من يتطوع به ، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته ، فجازت شرعا للحاجة إليها  

 ، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من زها في غير جعل العبد الآبقوذهب الحنفية إلى عدم جوا .2
كما أن الجعالة التي لم توجه إلى ) أي التردد بين الوجود والعدم ( تعليق التملك على الخطر 

  .معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد 
قدم معنا أن من شروط الغرر المؤثر ألا والصحيح هو قول الجمهور لقوة أدلته ، وأم دليل الأحناف فقد ت

  .تدعو الحاجة إليه ، فلم يتحقق هذا الشرط في عقد الجعالة 
  

  الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال

  : تختلف الجعالة عن الإجارة في الأمور الآتية
 ،فالجعالة ةالمقصود من الجعالة تحقيق غاية بينما المقصود من الإجارة بذل العمل أي بذل عنايأن  .1

جعالة ، بينما : مرتبطة بالنتيجة بينما الإجارة مرتبطة بالعمل، فالتعاقد مع الطبيب على البرء 
والتعاقد مع من يحفر الأرض إن . إجارة: التعاقد معه على المداواة سواء برئ المريض أم لم يبرأ 

 فهو جعالة ، كان على مقدار مخصوص من الأذرع فهو إجارة ، وإن كان على ظهور الماء
  .وهكذا السمسار ومحصل الديون وغيرهم 

 ، أما الإجارة فتتحقق المنفعة بتحقيق جزء  المنفعة للمالك في الجعالة إلا بتمام العملقلا تتحق .2
 الجعل في الجعالة إلا بتمام العمل  أي حصول المقصود، قمن العمل ، وعليه فإن العامل لا يستح

 .ي المدة المتفق عليها بينما يستحق الأجير أجرته بمض
 ، فالعمل قد يكون مجهولاً وقد يكون معلوما ، أما الإجارة فلا بد الجعالة عقد يحتمل فيه الغرر .3

 .أن يكون العمل فيها معلوما 
 . ، بينما الجعالة فيها تفصيل ستأتي الإشارة إليه الإجارة عقد لازم باتفاق الفقهاء .4
 . بخلاف الإجارة فإنه يجوز لة اشتراط تقديم الجعل في الجعازلا يجو .5
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  بينما اختلف الفقهاء في توقيت الجعالة ،يجوز في الإجارة توقيت العمل .6
يشترط لصحة عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدد ، فلو : فقال المالكية والشافعية   .أ 

تقدير لأن ; من رد ضالتي إلى اية شهر رمضان فله دينار لم يصح العقد : قال الجاعل مثلا 
المدة يخل بمقصود العقد فقد لا يجد العامل الضالة خلال المدة المقدرة فيضيع سعيه ولا يحصل 

 الغرض  ،
يصح عقد الجعالة وإن كان العمل فيها مؤقتا بمدة معلومة ، لأن المدة إذا : وقال الحنابلة   .ب 

 . أولى افمع تقديرها ، ومعلو ميته جازت في هذا العقد مجهولة
 ، فتصح مطلقة ومقيدة ، بينما لابد في الإجارة من تحديد  الجعالة تحديد العامل فيطلا يشتر .7

  .الأجير 
   شروط الجعالة

  ) .المجاعل( أهلية العاقد  .1
 .العلم بالجعل  .2
 .إباحة المنفعة المعقود عليها  .3

 .تحديد العامل ، ولا المدة ، ولا العمل : ولا يشترط في الجعالة 
  

  من أحكام الجعالة

 الأصل في الجعالة أنه عقد جائز يحق لكل منهما فسخه ، ما لم يترتب على ذلك :عقدلزوم ال .1
 : ضرر ،وبناء عليه 

 شيئاً لأنه أسقط حق نفسه ، قمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستح  .أ 
 . حيث لم يأت بما شرط عليه 

 : وإن كان الفسخ من الجاعل فينظر   .ب 
 ل بالعمل فلا يستحق العامل شيئاً ،فإن كان قبل شروع العام )1
 وإن كان بعد شروع العامل ففيه خلاف ، )2

فذهب المالكية إلى أنه لازم بالنسبة للجاعل في هذه الحالة لما في الفسخ من   )أ 
 إهدار عمل العامل ،

 وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه جائز ولو بعد الشروع ، )ب 
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  . والصحيح قول المالكية 
 العامل الجعل إلا بإذن صاحب العمل ، فإن وجد المال الضائع بدون قيستح لا :إذن المجاعل  .2

مجاعلة من صاحبه فلا يستحق شيئاً لأنه بذل منفعة من غبر عوض ، فلم يستحقه ، ولئلا يلزم 
  .الإنسان ما لم يلتزمه 

بالسوية  لو اشترك جماعة في العمل المجاعل عليه فإم يقتسمون الجعل بينهم :الاشتراك في العمل .3
.  
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  الشركات

  تعريف الشركة

  .الاشتراك : الشركة لغة
  .اجتماع في استحقاق أو تصرف : واصطلاحا

  دليل مشروعية الشركة 

  :بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول :  الشركة جائزة
وا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمل{ : قوله تعالى : الكتاب  .1

 .  والخلطاء هم الشركاء . } الصالحات وقليل ما هم 
  : السنة .2

 يرفعه إلى النبي صلى االله عليه - رضي االله عنه -الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة   .أ 
أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه : إن االله يقول { : وسلم 

 رواه أبوداود .} خرجت من بينهما 
السائب بن أبي السائب المخزومي ، أنه كان شريك النبي في أول الإسلام في { ث حدي  .ب 

مرحبا بأخي وشريكي ، لا : التجارة ، فلما كان يوم الفتح ، قال النبي صلى االله عليه وسلم 
 . } يداري ولا يماري 

، أن زيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، كانا شريكين { : حديث أبي المنهال عند أحمد  .ج 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه 

ما كان يدا بيد فخذوه { : وهو بمعناه عند البخاري وفي لفظه } ، وما كان بنسيئة فردوه 
 .} وما كان نسيئة فردوه 

لشركة من لدن النبي صلى إن التعامل با: وكذلك السنة التقريرية ، يقول الكمال بن الهمام   .د 
  .عليه وسلم وهلم جرا ، متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه  االله

 فقد كان الناس وما زالوا ، يتعاملون بها في كل زمان ومكان ، وفقهاء الأمصار :الإجماع  .3
  .بنكير  شهود ، فلا يرتفع صوت

نميته ، تمس إليه حاجة الناس ،  فإن شركة العقود طريق من طرق استثمار المال وت :المعقول .4
قلت أموالهم أو كثرت ، كما هو مشاهد ملموس ، حتى لقد كادت الشركات التجارية 
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الكبرى ، التي يستحيل عادة على تاجر واحد تكوينها ، أن تكون طابع هذا العصر الذي نعيش  
.  

  أنواع الشركة

  :الشركة على نوعين

  شركة الأملاك .1

  . فأكثر في استحقاق مال بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك هي اجتماع اثنين :تعريفها
كأن يشتركا في شراء عقار أو سلعة ، أو يوهب لهما أو يوصى لهما بشيء فيقبلا فيكونا : مثالها 

  .شركاء ، أو يرثا شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك 
جنبياً في نصيب شريكه فلا يجوز  يكون كل واحد من الشريكين أ: ما يترتب على هذه الشركة

  .له التصرف فيه بغير إذنه 

  شركة العقود  .2

  .هي اجتماع اثنين فأكثر في تصرف من بيع ونحوه :تعريفها 
  .وشركة العقود هي المقصودة هنا في هذا الباب 



October 24، 2001 

 106

  :أنواع شركة العقود

 . العنان شركة  .أ 

 .شركة المضاربة  .ب 

 .شركة الوجوه   .ج 

 .شركة الأبدان   .د 

 .ة شركة المفاوض  .ه 

 
 شركة العنان 

بكسر العين هو عنان الفرس وهو ما يقاد به ، وسميت بذلك لتبادل الشريكين في : العنان لغة 
  .المال والتصرف كالفارسين إذا تساويا في السير ، فإن عناني فرسهما يكونان سواء 

  .أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما :واصطلاحا
  :كانهاوأر

 الشريكان )1
 والصيغة )2
 والمال )3
  .والربح  )4

   شركة المضاربة 

  .وهي أهم أنواع الشركات لأن معظم شركات الاستثمار المعاصرة منها 
مأخوذة من الضرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة ، وهذه تسمية أهل العراق :المضاربة لغة 

قراضاً او مقارضة ، من القرض ) الشافعيةالمالكية و (، ويسميها أهل الحجاز ) الحنفية و الحنابلة(
وهو القطع لأن رب المال اقتطع من ماله جزءً للعامل ، والتسمية الأولى أولى موافقة للغة القرآن 

  "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله : "كما قال تعالى 
  . دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما :واصطلاحاً
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لتقريرية ، وبإجماع الأمة على جوازها ، فقد بعث النبي صلى االله عليه وهي مشروعة بالسنة ا
  .وسلم والناس يتعاملون بها فلم ينكر عليهم ، ولم يزل الناس يتعاملون بها إلى يومنا هذا 

  الفرق بينها وبين القرض 

  :تختلف المضاربة عن القرض في أمرين 
العامل (اربة فإن يد المضارب أن المال المقترض مضمون على المقترض ،بخلاف المض  .أ 

  .أمانة )  
في القرض يحرم على المقرض أن يشترط منفعة ، بينما في المضاربة يستحق رب   .ب 

  .المال حصته المتفق عليها من الربح 
وعليه فمتى شرط رب المال في المضاربة أن يضمن العامل نسبة من الربح له أو رأس 

  . باطل لأنه قرض بفائدةالمال الذي دفعه له أو نسبة منه فالشرط 

  الفرق بيها وبين الإجارة

في الإجارة يستحق الأجير أجرته بغض النظر عما حققه من أرباح ، ولهذا كان من  )1
شروطها تحديد الأجر وقت العقد ، وتحديد العمل المتعاقد عليه ، أما في المضاربة فإن 

 كبيرة ، وقد لا يربح شيئا العامل يستحق نسبة من الربح ، فقد يربح كثيراً فتكون نسبته
 فلا يستحق شيئا من المال ، ويكون قد ضاع عليه عمله ،

أن العمل فيها غير منضبط كالإجارة ، ولهذا ذهب كثير من  أهل العلم إلى أن المضاربة  )2
مستثناة من باب الإجارة ، لأا استئجار بأجر مجهول لعمل مجهول ، وقالوا إن المضاربة 

  . باب المعاوضاتعلى خلاف القياس في
هذا العقد من جنس المشاركات لا من جنس والصحيح أا وفق القياس ، فإن 

إا أقرب إلى :  التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض ، بل قال ابن تيمية المعاوضات
تحقيق العدالة بين المتعاقدين من الإجارة ، لأما في المضاربة إذا ربحا ربحا جميعا وإذا 

  . خسرا جميعا، بينما في الإجارة يستحق الأجير أجره على كل الأحوال خسرا

  أركانها

 رب المال )1
 )المضارب (والعامل  )2
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 المال )3
 رأس المال )4
 العمل  )5
  .الصيغة  )6

  
  شروط شركتي العنان والمضاربة 

  شروط الشريكين

 يشترط في الشريكين أن يكونا جائزي التصرف ، .1
ن كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في حصته وأن يكونا من أهل التوكيل والتوكل ، لأ .2

  .بحكم الأصالة وفي حصة شريكه بحكم الوكالة 
 على شريكه ل ، حتى لا يدخوتجوز مشاركة غير المسلم عند جمهور أهل العلم بشرط ألا يخلو بالمال

  .ما هو محرم شرعا 

  )رأس المال (شروط المال 

 . عقدأن يكون رأس المال معلوما لهما جميعا وقت ال .1
 :أن يكون من النقود ، وفي هذه المسألة خلاف .2

ما عليه جمهور أهل العلم اشتراط كون رأس المال من النقود ، فلا يصح أن يكون رأس المال   .أ 
عندهم من العروض ، سواء كان عقاراً أو منقولاً ، لأن هذا يؤدي إلى جهالة الربح لأن 

وهو يساوي قيمة غيرها ، فيكون رأس الشريك يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ،ثم يرده 
المال والربح مجهولاً ،وعلى فرض تقييم العروض وقت استلامه فإن القيمة مجهولة لأا تعرف 

 . بالحرز والظن ، وهو يختلف باختلاف التقويم 
وذهب الإمام أحمد في رواية ، وابن أبي ليلى إلى جواز المشاركة بالعروض ، بأن تقوم   .ب 

،لأن المقصود من الشركة .د وتكون قيمتها بمثابة رأس المال في الشركة العروض وقت العق
. جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان 

 ، لعدم الدليل المانع من ذلك ، والحرز يقوم مقام اليقين عند تعذره وهذا القول هو الصحيح
  .في مسائل كثيرة 
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فإن ما تطرحه كثير من الشركات المساهمة المعاصرة أمام المساهمين من جواز المساهمة بحصص وعلى هذا 
  .عينية أو نقدية يعتبر مقبولاً شرعا 

  :شروط الربح 

  :يشترط في الربح ما يلي 
فإن لم يذكرا الربح لم : أن تكون حصة كل من الشريكين من الربح معلومة وقت العقد  .1

، % 20:إن ربحنا ألفاً فأقل فحصتي من الربح : لشركة ، ولو قال تصح، لأنه المقصود من ا
وعلى هذا فإن .  ، جاز لما تقدم في باب الإجارة % 30وإن ربحنا أكثر من ألف فحصتي 

أجور الأداء التي تشترطها البنوك في إدارتها لصناديق الاستثمار جائزة ، وصورتها أن يقول البنك 
من الأرباح زائدة على % 5كذا فإن للبنك أن يأخذ نسبة إذا زادت الأرباح عن كذا و: 

 .النسبة المقررة له أصلاً 
 أمر مجمع عليه فلا يجوز أن يحدد لأحدهما هذاو:  أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة .2

مثلاً ، ولا أن يشترط لأحدهما حصة شائعة مع مبلغ محدد كنصف دولارمبلغ معين ، كألف 
 (( :قال ابن المنذر . الربح إلا عشرة دراهم ، أو مخصوماً منها ، كنصف دراهم الربح وعشرة 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه 
  ))دراهم معلومة 

وقد ذكر الفقهاء صوراً متعددة توجب قطع الشركة في الربح ، واختلال شرط الشيوع فيه ، 
مثل أن يشترط ربح أحد الكيسين أو أحد الألفين ، أو ربح : ((  ذكره في المغني فمن ذلك ما

إحدى السفرتين ، أو ما يربح في هذا الشهر ، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو 
  ببعضه ، فهذه شروط فاسدة لأا تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما 

  )) من الربح أو إلى فواته بالكلية 
ع كون هذا الأمر مما يعلم من أحكام الشريعة بالضرورة ، إلا أننا نشير إلى الأدلة التي استند وم

عليها الفقهاء قطعاً لتشكيك المشككين ، وحجة على من زعم أن هذا الشرط هو من الأمور 
  . الاجتهادية التي بناها الفقهاء على أعرافهم وفق ما كانت تقتضيه مصالحهم 

   : قولعع ومن الم من السنة والإجمافأدلة هذا الشرط
 :  السنةمن  .أ 
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يه عليه الصلاة والسلام في المزارعة عن أن يستأثر صاحب الأرض بجزء معين من  )1
ا أكثر ـكن : الـقالخارج ، لما فيه من الظلم ، فعن رافع بن خديج رضي االله عنه 

خرجت هذه ولم كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أ : قالحقلاً ، 
 .تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، وأما الورق فلم ينهنا

إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول االله : (( وفي رواية لمسلم عنه رضي االله عنه  )2
صلى االله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا 

 فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون ويسلم هذا ، فلم يكن للناس كراء إلا هذا
 .))فلا بأس به 
أن يه عليه الصلاة والسلام عن تخصيص جزء معين من الثمرة لصاحب : ووجه الدلالة 

الأرض يشمل المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات ، إذ كيف يسوغ أن يظن 
  يزه في شركة المضاربة ؟بشريعتنا العادلة أن تمنع الظلم في شركة المزارعة و تج

فقد سبق نقل الإجماع في ذلك ، و من خلال تتبع كلام الأئمة لم أعثر على : الإجماع  .ب 
هم مخالفة جماعة ـ من المعاصرين ،الذين سوغوا لأنفسفئةمن خالف فيه ، حتى ظهور 

  . المؤمنين ، وخرق أمرٍ أجمعت عليه الأمة من لدن نبيها عليه الصلاة والسلام 
وبيان ،لأن في اشتراط أحدهما مبلغاً محدداً إضراراً بأحد العاقدين، والضرر يزال : لالمعقو .ج 

أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل ألا  : (( - ابن قدامه رحمه االله يقول كما -ذلك 
يربـح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، و احتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال 

  . فيستضر من شرطت له الدراهمجزءاً ، وقد يربح كثيراً
 كما في –وعلى هذا فإن ما تقوم به بعض البنوك من ضمان نسبة أو مبلغ من الربح للعميل 

 يعتبر محرما شرعا ، وحقيقته قرض بفائدة لا مضاربة لأن رأس المال –الحسابات الاستثمارية 
  .والربح مضمونان 

قبل سلامة رأس المال ، لأن الربح وقاية لرأس فلا ربح : أن يكون الربح فاضلاً عن رأس المال  .3
  .المال ، فإذا لم يفضل شيء عن رأس المال فلا ربح ، وعليه فلا يستحق العامل في المضاربة شيئاً 
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  من أحكام شركتي العنان والمضاربة

  قسمة الربح والخسارة .1

  سارة على رأس المال أن الربح بحسب ما يتفق عليه الطرفان والخ: القاعدة العامة في الشركات 
ففي شركة العنان للشريكين أن يتفقا على أي نسبة لتوزيع الربح ، ولا يلزم أن تكون بمقدار رؤوس 

  .أموالهما فيها ، بينما الخسارة يجب أن تكون بنسبة رؤوس أموالهما 
ل  لم وفي شركة المضاربة يكون الربح على حسب ما اتفقا والخسارة على رب المال وحده لأن العام

 .يقدم مالاً ، ولهذا عند الخسارة يخسر هو جهده ، ورب المال ماله 

  تصرفات المضارب .2

  :المضاربة على نو عين 
وهي أن يعطيه المال بدون قيد ، بأن يقول ضارب بما تراه مناسبا ، والربح :مضاربة مطلقة   .أ 

  .بيننا نصفان مثلاً
يود ، مثل أن يشترط عليه أن وهي أن يعطيه المال ويقيده ببعض الق:مضاربة مقيدة   .ب 

  .يتاجر به في بلد معين أو في نوع محدد من السلع أو في وقت محدد ونحو ذلك 
 ، لأن ففي كلا النوعين تنفذ تصرفات المضارب بحسب التفصيل السابق في  تصرفات الوكيل

 أن تكون المخالفة المضاربة نوع وكالة ، فيجب عليه التقيد بقيود رب المال في المضاربة المقيدة ، إلا
إلى خير ، أو يكون شرطه محرما  ، وبالنسبة للمضاربة المطلقة له أن يتصرف في المال المضارب به بما 
هو عادة التجار في تلك البلد ذلك الوقت ، فله أن يدفع المال لغيره مضاربة ، وأن يستدين على مال 

ن يتبرع بالشيء اليسير إذا كان ذلك هو المضاربة ، وأن يشتري بالنسيئة ، وبغير عملة البلد، وأ
  .العرف ، فإن لم يكن عرفا فليس له أن يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن رب المال 

وعلى ذلك لايشترط إذن لفظي من المستثمرين في الاستثمارات المصرفية لأن يدفع البنك المال 
أو يبيع ويشتري بغير عملة ) لأسهم كما لو استثمر المال في ا( مضاربة لغيره ، أو يشارك بالمال غيره 

  .البلد ونحو ذلك لأن هذه الأمور متعارف عليها 

  هل للمضارب أن يضارب بمال لشخص آخر ؟ .3

  .نعم يجوز ذلك بشرط ألا يضر بالأول ، فإن أضر بالأول لم يجز إلا أن يأذن بذلك 
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  نفقة المضارب .4

  :النفقات في المضاربة على نوعين 
ة نفسها ، كامواصلات والمراسلات ونحوذلك ، فهذه تخصم من مال نفقات متعلقة بالمضارب  .أ 

  .المضاربة ولا يتحملها المضارب وحده في ماله 
فلايستحق المضارب شيئا من النفقة كالأكل والسكنى ونحو :نفقات شخصية للمضارب   .ب 

 :ذلك ، لأن له نسبة من الربح إلا في إحدى حالات ثلاث 
 .أن يشترط على رب المال ذلك  )1
 .ن تكون العادة قد جرت بمثل تلك النفقة أ )2
ويستحب أن .أن تستلزم المضاربة سفره ، فله أن يأخذ نفقات السقر من مال المضاربة  )3

تكون النفقة مقدرة ، جتى لايحصل نزاع ، فإن لم تقدر فيأخذ مقدار ما جرى به العرف 
  .من مطعم ومسكن لمثله

  

  ضمان المضارب .5

ال فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط ، فلو شرط في المضاربة يد المضارب يد أمانة على الم
فالشرط باطل لرأس المال أو جزء منه أو ضمان رأس المال ونسبة من الربح ضمان المضارب 

بإجماع أهل العلم ،لأن العقد إذا شرط فيه ضمان العامل صار قرضاً ، فيكون أخذ الفائدة عليه من 
ف في ذلك سوى حفنة يسيرة من المعاصرين ، حيث جوزوا شهادات الاستثمار ولم يخال. الربا المحرم 

  .المضمونة ، التي تصدرها البنوك، وقد سبق الرد على شبهاتهم في النظام المالي الأول 
  .ويقبل قول المضارب في دعوى عدم التغدي أو التفريط 

عينها أو في سوق معين ، ومن التعدي أن يشرط رب المال أن تستثمر أمواله في أسهم شركة ب
فيخالف المضارب ذلك الشرط ، أو يكتم عن المستثمر بعض المعلومات المالية الهامة من خسارة أو 

  .ديون على البنك المتعاقد معه ونحو ذلك 
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  :شبهات في مسألة تضمين المضارب والرد عليها

 باعتباره مضارباً في الاستثمارات المصرفية) العامل (حاول البعض تبرير تضمين المصرف   .أ 
إن  : والرد أن يقال. مشتركاً فيضمن قياساً على تضمين الأجير المشترك عند من يقول به 

 المال في المضاربة عرضة للربح والخسارة بطبيعته ، سواء هذا القياس قياس مع الفارق فإن
قدرة أم مشتركة ، فالخسارة في معظم الأحيان تكون لأمر خارج عن  أكانت مضاربة خاصة

المضارب ، حتى مع حذقه وحرصه واجتهاده ، لذلك لا يجب عليه الضمان إلا إذا فرط فيه 
أما المال الذي وضع عند الأجير المشترك لصنعه فليس عرضة للضياع بطبيعته ، ،أو تعدى 

وإنما ضياعه دليل التفريط أو التعدي عليه ، بعكس مال المضاربة ، فافترقت الجهة ، وبالتالي 
   . ياس أحدهما على الآخربطل ق

كما حاول البعض تبرير تضمين المصرف على اعتبار أن ضمانه من باب الوعد وليس   .ب 
أن الوعد إذا كان ملزماً فهو في الحقيقة :والرد . ملزم _ كما يرى هؤلاء -بشرط ، والوعد

الوعد -شرط واختلاف الألفاظ لايؤثر شيئاً لأن النتيجة واحدة فالمستثمر على كلا الحالين
  . له حق مطالبة البنك بالتعويض في حال وقوع خسارة - أو الشرط

  امتلاك الربح .6

أن ملكه لذلك لايستقر إلا بالتصفية الحقيقية يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ، إلا 
   :أو الحكمية للشركة

  .أن ينهيا الشركة التي بينهما : والتصفية الحقيقية   .أ 
أن يجريا محاسبة تامة لموجودات الشركة مع بقائها ، ): التقديرية (والتصفية الحكمية  .ب 

. فيقدرا الموجودات ويتقاسما الربح الفاضل عن رأس المال وقت التقدير بحسب شرطهما 
  .وعادة ما تجري شركات الاستثمار المعاصرة تصفية تقديرية كل ربع سنة 

وتحرم قسمة ن نصيبه مشاع في كل المال ، وليس للمضارب أن يأخذ من الربح إلا بإذن رب المال لأ
 لأن الربح وقاية لرأس المال في حال الخسارة ، فمتى حصل في المال الربح والعقد باق إلا باتفاقهما

ربح ثم حصلت خسارة قبل التصفية الحقيقية أو الحكمية فإن الخسارة اللاحقة تجبر بالربح السابق ، 
  .تجبر به لأن الربح يستقر امتلاكه بالقسمة عند التصفيةفإن كانت الخسارة بعد التصفية فلا 
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  صفة عقد الشركة .7

 الأصل في شركة العقود أا عقد جائز ليس بلازم ،فيحق لأي من الشريكين فسخها ، لكنها تصير 
  :لازمة في إحدى الحالتين الآتيتين

قاء حتى في حال وقوع ضرر على الشريك من الفسخ ، فيلزم الشريك الآخر بالب:الأولى  .أ 
كالغنم مثلاً ،موسمها في عيد ( مثل أن تكون الشركة في سلع لها موسم معين  ،ينتفي الضرر

  .فيفسخ أحدهما قبل الموسم ، فهنا يطلب منه البقاء حتى انقضاء الموسم ) الأضحى
إذا كانت الشركة مؤقتة فيجب البقاء حتى انقضاء الموعد المتفق عليه عملاً بقوله :الثانية  .ب 

  " .المسلمون على شروطهم:" عليه وسلم صلى االله
  
  

  شركة الوجوه

بوجوههما وثقة التجار بهما ، : وهي أن يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ، أي 
  .فهما يشترون بمؤجل بما لهما من جاه عند الناس 

ذو : فلان وجيه أي :  يقال .والجاه والوجه واحد . لأما يعاملان فيهما بوجوههما ;  سميت بذلك 
  .جاه 

  .مضرة ، على الصحيح من أقوال أهل العلم  وتجوز لاشتمالها على مصلحة بلا
ذكر جنس ما يشتريانه ، ولا  قدره  ولا  وقت  الشركة  فلو قال  أحدهما ( لصحتها ) ولا يشترط ( 

  .د كذلك  صح  العق: كل ما اشتريت من شيء فبيننا  وقال له آخر :  للآخر 
 وكل من شريكي الوجوه وكيل الآخر في بيع وشراء وكفيله بالثمن لأن مبناها على الوكالة والكفالة ، 

، ولأا مبنية على الوكالة فتتقيد } المؤمنون عند شروطهم { والملك  فيما يشتريان كما شرطا ، لحديث 
  .بما وقع الإذن والقبول فيه 

ن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر والربح كما شرطا من تساو وتفاضل ، لأ
الخسران : فكان ربحها على ما شرط كشركة العنان ، والوضيعة أي . ، ولأا منعقدة على عمل وغيره 

بتلف ، أو بيع ينقصان عما اشترى به على قدر الملك ،فمن له فيه ثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث 
ا سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا  لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه ، فعليه ثلثه

  .فيوزع بينهم على قدر الحصص  
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  شركة الأبدان

 وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبداما ، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما ، فما رزق االله ،فهو 
وتصح في الاحتشلش ةالاحتطاب وسائر .  خياط وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع. بينهما 

اشتركت أنا : المباحات كجني الثمار من الجبال ونحو ذلك ،لما روى أبو داود عن عبداالله بن مسعود قال 
  .وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين 
سعود المتقدم ، وإن طالبه الصحيح وإذا مرض أحدهما فالكسب الذي عمله الآخر بينهما ، لحديث ابن م

  .أن يقيم مقامه لزمه لنهما دخلا على أن يعملا
  

  شركة المفاوضة 

وهي تفويض كل من اثنين فأكثر  إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال 
  . وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال 

لقطة ، أو ركاز ، أوما يحصل  لهما  من ميراث  أو  ما يلزم فإن أدخلافي الشركة كسبا نادرا كوجدان 
أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو  ذلك لم يجز لما فيه من كثرة الغرر ،لأنه قد يلزم فيه ما لا 

ولكل  من الشريكين في هذا القسم  ما يستفيده و له ربح ماله  و أجرة عمله  لا . يقدر الشريك عليه 
غيره لفساد الشركة  ويختص  كل منهما بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ، لأن يشركه فيه 

  .لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
  

  انتهاء عقد الشركة

  :ينتهي عقد شركة العقود بأحد الأمور الآتية
  .فسخ أحد الشركاء ، على التفصيل السابق  .1
  .و مؤقتةانقضاء المدة المتفق عليها ، إن كانت الشرك .2
  .موت الشريك أو جنونه .3
تلف مال الشركة قبل الشروع في التجارة ، فإن تلف بعض المال قبل الشروع قتنفسخ الشركة  .4

  .في الجزء التالف ، ويكون رأس المال هو ما بقي
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  أنواع الشركات المعاصرة

  
يكون المال والعمل من عامة الشركات المعاصرة لا تعدو أن تكون شركات عنان أو مضاربة ، فبعضها 

كلا الشريكين فهي شركة عنان ولها أحكامه وبعضها يكون المال من بعض الشركات والعمل من 
  :ومن أنواع الشركات المعاصرة ما يلي. الآخرين فهي من المضاربة 

  
  شركة المساهمة .1

اهمة لأا مؤلفة وهي أشهر الشركات المعاصرة ، وتتألف من مجموعة من المساهمين ،وسميت بالشركة المس
  .، فالمساهم هو رب المال ، ومجلس الإدارة هم العاملون وشركة المساهمة هي شركة مضاربة . من أسهم 

  
  أنواع الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة

  :تصدر الشركة المساهمة ثلاثة أنواع من الصكوك 
  السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة: الأسهم   .أ 
السند صك يمثل ديناً لحامله في ذمة الشركة ، ويستحق مالك السند فائدة  : السندات  .ب 

 على السند 
 حصص التأسيس  .ج 

  الفروق بين الأسهم والسندات 

  الأسهم تمثل حصص ملكية بينما السندات تمثل أوراق دائنية  .أ 
يعتبر شريكاً ، فهو يملك جزءاً من رأس مال الشركة ، بينما ) المساهم (مالك الأسهم   .ب 

 الك السند يعتبر دائنا للشركة ، ولا يملك أي شيء فيهام
 الأسهم معرضة للربح والخسارة ، بينما السندات مضمونة ويأخذ حاملها فائدة عليها .ج 
المساهم له حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة بينما مالك السند لاحق له في   .د 

 التصويت
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  حكم السندات 

   بفائدة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا امتلاكها السندات محرمة مطلقاً لأا قرض

  حكم الأسهم

  :يختلف حكم الأسهم بحسب نوع السهم ، وتتنوع الأسهم باعتبارات متعددة 
  : تنقسم الأسهم إلى نوعين فمن حيث رأس المال المساهم به  .أ 

  بأن يساهم الشخص بنقد: أسهم نقدية  )1
 غير نقدية ، كالعقارات ونحو بأن يساهم الشخص بعرض أي بحصة: وأسهم عينية  )2

 ذلك 
وكلا النوعين صحيح على الصحيح من أقوال العلماء في مسألة الشركة بالعروض وقد تقدم 

  ذكر المسألة 
  : تنقسم إلى ومن حيث الحقوق التي تمنها الأسهم  .ب 

وفيها يتساوى المساهمون في كافة الحقوق ، فالخسارة تلحقهم جميعاً بنسبة :أسهم عادية  )1
تهم ، والربح يتقاسمونه كل بحسب نسبة مساهمته ، وهذا هو الأصل في الأسهم ، مساهم
   فيه الجوازالأصلالنوع وهذا 

أن يكون له الأولوية عند تصفية : وحاملها يستحق بعض الميزات ، مثل : أسهم ممتازة  )2
الشركة بأن يأخذ حصته قبل أصحاب الأسهم العادية ، أو تضمن له الشركة نسبة من 

 ، لأنه يخالف القاعدة في باب وهذا النوع من الأسهم محرمح أو رأس المال ، الرب
الشركات في الشريعة وهو أن الشركاء يتقاسمون الخسارة بحسب رؤوس أموالهم فلا 

  يجوز أن يعفى بعضهم من تحمل الخسارة 
  : ، تنقسم الأسهم إلى ومن حيث نوع الشركة التي تصدر السهم .ج 

مثل البنوك ،وشركات التأمين ، وشركات بيع :ها محرم أسهم شركات معظم نشاط )1
  .الخمور والخترير ونحو ذلك ، فهذه تحرم المشاركة فيها 

فهذه تجوز المساهمة بها ، لأن السهم عين مباحة :أسهم شركات جميع أنشطتها مباحة  )2
النفع من غير حاجة فجاز بيعها وشراؤها ، وقد نص الفقهاء على جواز بيع الشريك 

 من الشركة على شريكه أو على شخص أجنبي ، فكذلك السهم لأن حقيقة حصته
 السهم أنه حصة مشاعة في الشركة 
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مثل كثير : أسهم شركات معظم نشاطها مباح لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة  )3
من شركات الكمبيوتر ، والكهرباء ، والشركات التجارية والزراعية والصناعية ، ونحو 

يكون معظم نشاطها مباحاً ، لكنها تودع أموالها لدى البنوك الربوية ذلك ، حيث 
وتأخذ عليها فوائد ، فهذه اختلف العلماء المعاصرون في حكمها وقد سبق في النظام 

 .المالي الأول ذكر الخلاف في ذلك 
  

  من خصائص شركات المساهمة

سئولاً عن الديون التي على الشركة بمعنى أن المساهم لايعتبر م : أا شركات ذات مسئولية محدودة
،فلو أفلست الشركة وعليها ديون تزيد عن موجوداتها فلا ) رأس ماله فيها ( إلا بمقدار حصته 

يطالب المساهمون بتسديد ما زاد عن الموجودات من الديون ، وهذه هو سر انتشار الشركات 
أن يخسر رأس ماله فيها فقط ولن المساهمة حيث يطمئن المساهم إلى أن غاية خسارته في الشركة 

وهذا الشرط جائز بشرط أن يكون معلناً ومعلوماً يطالب بشيء فوق ذلك من ماله الخاص ، 
 حتى يكونوا على بصيرة بوضع الشركة وأنه ليس لهم الحق بالمطالبة لجميع من يتعاملون مع الشركة

لك من الديون ليس لهم حق المطالبة في حال إفلاس الشركة إلا بمقدار موجوداتها  ، وما زاد على ذ
وسبب جواز هذا الشرط مع أن فيه غرراً لأنه إبراء مجهول على أمر معلق محتمل الحدوث ،  به ، 

   .لأن الإبراء من عقود التبرعات وعقود التبرعات تحتمل الغرر
  

  شركة التضامن .2

  تعريفها 

  .ن ديون الشركة هي الشركة التي تتكون من شريكين فأكثر مسؤولين بالتضامن ع
جميع الشركاء في شركات التضامن مسئولون مسئولية مشتركة في جميع ومن هذا التعريف يتبين أن 

 ، وهذا يعطي حتى أموالهم الخاصة غير الداخلة في رأس مال الشركة ، أموالهم عن جميع ديون الشركة
ت أموال الشركة جميعها ، الضمان الكامل لمن يتعامل مع هذه الشركة لأن حقوفه مضمونة ولو تعد

لأن له الحق بالعودة على مالية الشركاء الخاصة ، وهذه المسئولية التضامنية هي التي تميز شركة 
التضامن عن غيرها من الشركات ، لكن هذه الميزة عند كثير من التجار تعتبر سيئة لأم يخشون 
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ت التضامنية أا تتألف من شركاء اجتياح أموالهم بسبب الشركة ، ولهذا كان الغالب في الشركا
قليلين ، بينما الشركات ذات المسئولية المحدودة تتألف من عدد كبير من الشركاء والذي يصل في 

  .بعض الأحيان إلى الآلاف كما في الشركات المساهمة 
  

  شركة التوصية البسيطة .3

  تعريفها

  : هي الشركة التي تضم نوعين من الشركاء
  ل مسئولية كاملة عن ديون الشركة وإدارتها ، أحدهما متضامن ومسئو  .أ 
والآخر مسئول مسئولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها ، ولا علاقة له بإدارتها   .ب 

  وتعاملها مع الغير ،
 فهي تتألف من الشريك الضامن والشريك الموصي ، والشريك الضامن سبق تعريفه ، أما الشريك 

ار من رأس المال ولا يكون مسئولاً إلا بهذا المقدار ، كما أنه الموصي فهو الشريك الذي يساهم بمقد
لاحق له في التدخل بإدارة الشركة فيما يتعلق بالأعمال الخارجية لهذه الشركة ، ولا يجوز أن يظهر 
اسمه في عنوان الشركة أو إدارتها، وسمي موصيا لأنه طلب من الشريك المتضامن أن يقبل مساهمته 

  .ة ضمن حدود مبلغ من المال تنحصر مسئوليته فيه  المالية في الشرك
  .لتمييز هذه الشركة عن شركة التوصية بالأسهم  " بسيطة " وأضيفت كلمة 

  
  شركة المَحَاصة .4

  تعريفها

   .التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهرهي الشركة 
  :ومن مميزات هذه الشركة 

لإجراءات الشهر ، فلا يلزم أن تشهر عقد التأسيس وما يطرأ عليه من تعديلات أا لاتخضع   .أ 
في الجريدة كما تنص عليه اللوائح المنظمة لأعمال الشركات ، كما لايلزم أن تسجل في 
السجل التجاري وما يستتبع ذلك ، لعدم الحاجة إلى الشهر لأا لاتتعامل مع الغير باسم 

  .شركاء فيها مع الغير استناداً إلى صفاتهم الشخصية الشركة ، وإنما يتعامل ال



October 24، 2001 

 121

أا شركة مستترة عن الغير أي غير معروفة لديهم ، إذ إن كل شريك فيها يتعامل مع   .ب 
 الغير باسمه الخاص 

 وليس نظام –أن عقد تأسيسها قد يكون شفهياً أو كتابياً فيما بين الشركاء ، والعقد  .ج 
 كة والتزامات الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر هو الذي يحدد غرض الشر–الشركات 

أا لاتتمتع بشخصية اعتبارية كبقية الشركات ، وعلى هذا لايوجد لها مركز رئيسي لأن   .د 
 هذا إنما يشترط للشركة المعلنة أما شركة المحاصة فهي مستترة عن الغير

  
  المشاركة المنتهية بالتمليك .5

  صورتها

مثلاً مع أحد العملاء الراغبين في شراء مترل على أن يشتركا في أن تتفق إحدى شركات الاستثمار 
، وتكون ملكية المترل مشتركة % 20من قيمته مثلاً والعميل % 80شراء المترل فتدفع الشركة 

ويشتري العميل ) سنوياً أو شهريا (بينهما ، كل حسب نصيبه ، ثم يقوم المترل كل بشكل دوري 
  .يستقل بملكية البيت لوحده كل فترة نسبة من المترل حتى 

  

  حكمها

  :حكمها كالمرابحة للآمر بالشراء ، فتجوز بشروط ثلاثة 
ملكاً حقيقياً قبل بيعها على الحصة التي يريد بيعها ) شركة الاستثمار ( أن يتملك البائع   .أ 

 "لاتبع ما ليس عندك :" العميل ، لقوله صلى االله عليه وسلم 
بيعها قبل بيعها ، وقبض كل شيء بحسبه ، ففي العقار  المراد يقبض البائع الحصةأن   .ب 

 .يكفي أن يكون تلك الحصة مسجلة باسمه 
 بشراء حصة شركة الاستثمار ، على خلاف بين العلماء ألا يكون هناك إلزام للعميل .ج 

 .المعاصرين في الأخذ بهذا الشرط وقد سبق الإشارة إليه 
تمليك يجب أن يكون شراء العميل لحصة الشريك وينبغي ملاحظة أنه في المشاركة المنتهية بال

بقيمتها وقت التقويم أي في موعد التنازل عن الحصة، وليس بنفس القيمة التي امتلك بها الشريك 
  .حصته ، وإلا لم يكن مشاركة منتهية بالتمليك بل هي بيع مرابحة



October 24، 2001 

 122

  
  

 المساقاة والمزارعة .6
  المساقاة والمزارعة من عقود الشركات 

  المساقاة

  . إلى آخر ليقوم بسقيه ، وما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة شجر له ثمر مأكولدفع 
  المزارعة

  . لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه أرض وحبدفع 
والدليل على مشروعيتهما ماثبت في الصحيحينمن حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى 

  . بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع االله عليه وسلم عامل أهل خيبر
أن والمساقاة والمزارعة يشبهان المضاربة حيث إن المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر ، إلا 

 وبين المضاربة أن الشريكين في المضاربة يشتركان في الربح ، والربح هو الفرق بين المساقاة والمزارعة
كان في المساقاة والمزارعة يشتركان في الدخل كله ولا يلزم أن ما زاد على رأس المال ، بينما الشري

  .يكون زائداً عن رأس المال 
 حيث يتقاسم الشركاء الدخل وتعتبر المساقاة والمزارعة أصلاً في جواز شركات الإنتاج المعاصرة

  :بغض النظر عن الربح ، ومن أمثلتها
  ا أن يدفع سيارة أجرة لمن يعمل عليها ، والدخل بينهم  .أ 
رسوم الإدارة في صناديق الاستثمار ، حيث يأخذ مدير الاستثمار نسبة من أصل   .ب 

 الصندوق بغض النظر عن الأرباح
 الخ....أن يدفع سلعة إلى سمسار ليبيعها وله نسبة معلومة من قيمة بيعها  .ج 

  
  عقد الوديعة

   تعريفها
  مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه لأا متروكة عند المودع : لغة 
تطلق الوديعة على الشيء المودع ، كما تطلق على العقد نفسه ، وعلى هذا المعنى تعرف : صطلاحاً وا

  .توكيل في الحفظ تبرعا : بأا 
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  مشروعيتها

 ، يدل على ذلك  الكتاب والسنة والإجماع والأصل فيها الاستحباب. الوديعة من عقود التبرعات 
  :والمعقول

وقوله تعالى . } إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها : { فقول االله تعالى : أما الكتاب  .1
  .} فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته : { 

 :وأما السنة  .2
 أد الأمانة إلى من{ :  فما روى أبوهريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال   .أ 

  رواه أبوداود} ائتمنك ، ولا تخن من خانك 
أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن ، { عليه السلام وروي عنه   .ب 

  رواه البيهقي} وأمر عليا أن يردها على أهلها 
  .فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع : وأما الإجماع  .3
فسهم ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأن: وأما المعقول  .4

  .ويحتاجون إلى من يحفظ لهم  

  أركانها

  المودِع .1
 المودَع ويسمى الوديع .2
 الصيغة .3
 )الشيء المودع(الوديعة  .4

  صفة عقد الوديعة 

  .عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين فيحق لأي منهما فسخه دون إذن الآخر 
   حكم أخذ الأجر على حفظ الوديعة

  . ، وتنقلب بذلك إلى عقد إجارة يجوز للمودَع أن يأخذ أجراً على الوديعة

  من أحكام الوديعة
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  يد المودَع .1

عقد الوديعة عقد أمانة ، فلا يضمن المودَع إلا في حال التعدي أو التفريط ، والأدلة على ذلك 
:  
، أن النبي { ماروى الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده   .أ 

وفي إسناده ضعف ، . }  على المستودع غير المغل ضمان ليس: صلى االله عليه وسلم قال 
من أودع وديعة فلا : " أي الخائن ، وهوعند ابن ماجه بإسناد ضعيف أيضاً بلفظ : والمغل 

  "  ضمان عليه 
غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان  ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا ، من  .ب 

  ويكون في ذلك حرج على الناسلامتنع الناس من قبول الودائع ،
والمرجع في تحديد التعدي أو التفريط هو العرف فما عد في عرف الناس تعدياً أو تفريطاً فهو 

  : فمن صور التعدي أو التفريط . كذلك ، وما لا فلا
 ألا يحفظها بحرز مثلها وهو ما جرت العادة حفظها فيه  )1
  .لك استعمال الوديعة والانتفاع بها بدون إذن الما )2
 جحود الوديعة إذا طلبها صاحبها )3
 مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة )4
 إذا أخرج الوديعة عند غيره ممن هو أقل منه حفظاً له دون علم المودع )5
خلط الوديعة بما لا تتميز معه من ماله الخاص مثل أن تكون نقداً ويخلطها بنقوده ، وقد  )6

مان على المودِع ، وقيل على المودَع ، اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فقيل الض
 .والأقرب أن يكون بينهما بالقسط 

 إذا سافر بها وهو يتمكن من إعادتها إلى صاحبها أو وضعها عند وكيله  )7
  

  قول المودَع .2

يقبل قول المودَع في ردها إلى ربها بأن قال رددتها فأنكر المالك فهنا يقبل قول المودَع لأنه مؤتمن ، 
وله في تلفها وعدم التفريط مع يمينه ، لأنه أمين لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كلف ويقبل كذلك ق

  .بالبينة 
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  الودائع المصرفية

  :الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الشرعي للوديعة ، لأا تخالف الوديعة الشرعية من أمرين 
مانة في يد المودع وليست أا مضمونة على البنك مطلقاً ، والوديعة الشرعية أ: الأول   .أ 

  مضمونة
أن البنك مأذون له باستعمالها والانتفاع بها ، بينما المقصود من الوديعة في : والثاني   .ب 

  .الاصطلاح الشرعي هو الحفظ وليس الاستعمال 
ومن هذين الأمرين يتبين أن حقيقة الودائع المصرفية قروض لأن هذه هي خصائص عقد القرض 

.  
  
  

  عقد العارية

  يفها تعر

  . من العري وهو التجرد ، سميت بذلك لتجردها من العوض – بتخفيف الفاء وتشديدها –: العارية لغة 
  .إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها ، تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها : واصطلاحا

  حكم العارية

   .مباحة في حق المستعير ، ومندوبة في حق المعيرالعارية 
  :الكتاب والسنة والإجماع والأصل فيها 

 :أما الكتاب  .1
العواري : ، روي عن ابن عباس وابن مسعود أما قالا } ويمنعون الماعون { :  فقول االله تعالى   .أ 

  .القدر والميزان والدلو : وفسرها ابن مسعود فقال . 
  "وتعاونوا على البر والتقوى :" وقوله سبحانه   .ب 

 :وأما السنة  .2
العارية مؤداة ، { : عام حجة الوداع  االله عليه وسلم أنه قال في خطبة فما روي عن النبي صلى   .أ 

حديث حسن : أخرجه الترمذي ، وقال . } والدين مقضي ، والمنحة مردودة ، والزعيم غارم 
  . غريب 
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أن النبي صلى االله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين ، { وروى صفوان بن أمية   .ب 
  .رواه أبو داود . } بل عارية مضمونة : ل أغصبا يا محمد ؟ قا: فقال 

  فقد أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها  : وأما الإجماع  .3
  

هي واجبة : إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها ، وليست واجبة ، في قول أكثر أهل العلم، وقيل 
ما من صاحب إبل لا يؤدي { : للآية ، ولما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة : وما حقها ؟ قال : يا رسول االله : قيل . الحديث . حقها 
فذم االله تعالى مانع العارية ، وتوعده رسول االله صلى االله عليه وسلم بما ذكر في . } لبنها يوم وردها 

  .خبره 
ليس في { : وي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال والصحيح أا مستحبة وليست واجبة لمار

ماذا : الذي سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم { وفي حديث الأعرابي . } المال حق سوى الزكاة 
. لا ، إلا أن تطوع شيئا : هل علي غيرها ؟ قال : فقال . الزكاة : ؟ قال  فرض االله علي من الصدقة

  .} أو كما قال 
  ها ابن عمر والحسن البصري بالزكاة ، وكذلك زيد بن أسلم  والآية فسر

  الحكمة من مشروعية العارية

واالله في عون العبد ما كان العبد في عون : "تحقيق التعاون بين المسلمين وقد قال صلى االله عليه وسلم 
  "أخيه 

  أركان العارية

  ويشترط أن يكون جائز التصرف :المعير  .1
  .المستعير  .2
 .الصيغة  .3
  :ويشترط له شرطان  :شيء المستعار ال .4
  .أن تكون منفعته مباحة: الأول   .أ 
أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، فلا تصح إعارة النقود لأا لا يمكن الانتفاع بها :الثاني   .ب 

  .بدون استهلاكها 
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   تكييف عقد العارية

  ،عقد تمليك للمنفعةيرى الأحناف والمالكية أن العارية  .1
  ،إباحة الانتفاع بالعينة والحنابلة أن عقد العارية هو ويرى الشافعي .2

أن المستعير يجوز له عند الفريق الأول إعارة الشيء المستعار لغيره ، وإن لم :  ويترتب على الخلاف
والأصح هو الجواز إذا كان المستعير الثاني مثل يأذن له المالك ، بينما يمنع الفريق الثاني من ذلك ، 

   .ر أو أقل منهالأول في الضر

  يد المستعير 

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
 ، استدل أن العارية أمانة في يد المستعير فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط :قول الأحناف والمالكية .1

  :أصحاب هذا القول بما يلي
ليس { : لم قال ماروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى االله عليه وس  .أ 

  رواه الدارقطني والبيهقي} على المستعير غير المغل ، ضمان 
  "بل عارية مؤداة : "ولما جاء في رواية أحمد في حديث صفوان المتقدم بلفظ   .ب 
  .ولأنه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة ، كالوديعة  .ج 

أن من عيان الأمانة ، وهي ويؤصل أصحاب هذا القول قاعدة في التفرقة بين الأعيان المضمونة والأ
  أخذ عيناً بإذن مالكها فهي أمانة ومن أخذ عيناً بدون إذن مالكها فهي مضمونة

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي .  فرط أو لم يفرط  مضمونة مطلقاًأا: قول الشافعية والحنابلة .2
:  
  رواه الخمسة . } بل عارية مضمونة { : قول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث صفوان   .أ 
على اليد ما { : وبما روى الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال   .ب 

  .داود ، والترمذي  رواه أبو. } أخذت حتى تؤديه 
  .  ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه ، منفردا بنفعه فكان مضمونا .ج 

أن من نة والأعيان الأمانة وهي ويؤصل أصحاب هذا القول قاعدة في التفرقة بين الأعيان المضمو
   .أخذ عيناً لحظ نفسه فهي مضمونة عليه ومن أخذها لحظ غيره أو لهما جميعاً فهي أمانة
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في حديث صفوان فهي محمولة " بل عارية مضمونة " لقوة أدلته ، وأما رواية والراجح هو القول الأول
 بالشرط ، عملاً بالحديث ، ولا إشكال في على ما إذا شرط المعير ضمان المستعير فتكون يده يد ضمان

  ذلك لأن العارية من عقود التبرعات ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها

  صفة عقد العارية

عقد العارية عقد غير لازم فيجوز للمعير أن يرجع في الإعارة متى شاء ، إلا إن عين له مدة فيكره 
  .كما أن للمستعير أن يردها متى شاء الرجوع قبل انقضائها لأنه من إخلاف الوعد ، 

   الانتفاع بالعين المستعارة
للمستعير أن ينتفع بالعين المستعارة في حدود الشيء المتعارف عليه ، وبحسب الإذن أي ضمن الحدود التي 
 أذن المالك فيها ، وليس له أن ينتفع بها بغير ما أذن له ، فلو أعاره سيارة للركوب فليس له أن يستعملها

  .لحمل الأمتعة 
  

  إحياء الموات

   تعريفه
الأرض المنفكة عن الاختصاصات ، وملك : مشتقة من الموت ، والمراد بها - بفتح الميم والواو–الموات 
  .معصوم 

  أي هي الأرض البور التي لاتدخل تحت ملك أحد وليست من المرافق العامة للمسلمين
   مشروعية الإحياء

من : " سنة المطهرة فيما رواه جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ثبتت مشروعية الإحياء في ال
  رواه أحمد والترمذي" أحيا أرضاً ميتة فهي له

  شروط الإحياء 

  وليس فيها أثر عمارة سابقة) وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد( ألا تكون الأرض مملوكة لأحد معصوم 
سلمين ، كمسايل المياه والأفنية والمراعي ، والمحتطبات والمنتزهات ألا تكون الأرض من المرافق العامة للم

 ونحوها
إذن الإمام ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط ، فقيل يشترط إذن الإمام ، وقيل لا يشترط ، وسبب 

الله هل هو من باب السياسة الشرعية أي قاله النبي صلى ا: اختلافهم هو اختلافهم في حديث جابر المتقدم 
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عليه وسلم لكونه إماماً ؟ ، أم أنه من باب التشريع أي قاله عليه الصلاة والسلام بحكم كونه مفتياً ؟ 
 .والأقرب واالله أعلم هو الأول 

  كيفية الإحياء

إحياء الأرض يكون باستصلاحها وعمارتها بحسب العرف  ،وبحسب ما يضعه الإمام من ضوابط في ذلك 
، أو يزرع زرعاً ، أو يبني بيتاً ، فأما إن أحاط الموات بحائط أو بشجر لا يثمر ، مثل أن يحفر بئراً فيها 

رواه أحمد " من أحاط حائطاً على أرض فهي له :" ونحو ذلك فهو أحق بها لقوله صلى االله عليه وسلم 
  .ها وأبوداود ، ولكن لا يملكها بذلك بل يطلب منه الإمام إحياءها فإن فعل وإلا أعطاها لغيره ليحيي
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  الشفعة

  تعريفها

الشفعة لغة من الشفع وهو الزوج ، سميت بذلك لأن الشفيع يضم ما يملكه بهذا الحق إلى ملكه الذي كان 
  .منفرداً 

هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر :واصطلاحا 
  .عليه العقد 

  مشروعيتها

  :السنة والإجماع الشفعة مشروعة ب
 أما السنة  .1

قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم { : فما رواه البخاري عن جابر بن عبد االله قال :  .أ 
 }بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة 

قضى رسول االله صلى االله عليه {  : - رضي االله عنه -وفي رواية أخرى قال جابر   .ب 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وسلم 

  .} فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به 
أجمع أهل العلم : فقد أجمع أهل العلم على مشروعية الشفعة ،قال ابن المنذر : وأما الإجماع  .2

  .سم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقا
   حكمة مشروعية الشفعة

 لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب وكان الخلطاء كثيرا ما يبغي بعضهم على بعض شرع االله 
( بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه  ) 1: ( سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين 

فإذا أراد . أخرى وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك وبالشفعة تارة  ) 2
بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان 
فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى 

  .ه من الثمن وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد حق
  أركان الشفعة

  الشفيع .1
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 )البائع(المشفوع عليه  .2
 )الشقص الذي يراد بيعه( المشفوع فيه  .3

  شروط الشفعة

  خروج العقار من ملك صاحبه خروجاً لا خيار فيه .1
إن انتقل بغير عوض كالهبة والوصية والإرث ، أو بعوض  أن ينتقل نصيب الشريك بعوض مالي ، ف .2

  غير مالي كأن جعل صداقاً ، فلا شفعة 
أن يبادر الشريك بطلب الشفعة من حين علمه ببيع شريكه فإن تأخر لغير عذر مع علمه سقط حقه  .3

لكن رواه ابن ماجه بسند ضعيف ، " الشفعة كحل العقال :" في التشفيع لقوله صلى االله عليه وسلم 
المعنى يقتضيه لأنه لو لم يشترط المبادرة لوقع على البائع ضرر في كون المبيع يبقى معلقاً فترة طويلة ، 

  .والضرر يزال 
  ألا يصدر منه ما يدل على رضاه في بيع العقار المشفوع فيه .4

  من أحكام الشفعة 

  محل الشفعة  .1

نقول  ، أو العقار المقسوم بين الشريكين فلا   ، فأما المالعقار غير المقسوم وما اتصل بهمحل الشفعة هو 
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت "شفعة فيه ، لحديث جابر المتقدم 

  .، ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر ، والضرر في العقار يكثر جداً بخلاف المنقول "  الطرق ، فلا شفعة 

  :شفعة الجار  .2

  :ل للجار حق الشفعة ؟ على قولين اختلف أهل العلم ه
ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الشفعة للشريك فقط ولاحق للجار بها ،  : القول الأول  .أ 

  ...." فإذا وقعت الحدود " لظاهر حديث جابر المتقدم 
  :وذهب الأحناف إلى أن للجار حق التشفيع واستدلوا بما يلي  :القول الثاني  .ب 

الجار أحق بسقبه قيل وما سقبه : " ريد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن عمرو بن الش )1
  أخرجه البخاري" يارسول االله ؟ قال شفعته 

رواه أبوداود والترمذي }  جار الدار أحق بالدار {وبقول النبي صلى االله عليه وسلم   )2
  والنسائي من حديث الحسن عن سمرة  
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جار إذا كانت هناك مرافق أو منافع مشترك بينه وبين فتثبت الشفعة لل:والراجح هو التفصيل 
قال رسول : ونحو ذلك ، لما روى جابر بن عبد االله ، قال ) المغلق (جاره كالبئر والطريق الخاص 

الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان : { االله صلى االله عليه وسلم 
  .بهذا القول تجتمع الأدلة واالله أعلم أخرجه الأربعة ، و} طريقهما واحدا 

  :مسألة 
يجب على الشفيع أن يأخذ الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد فإن عجز عن الثمن أو 

   .  بعضه سقطت شفعته ، ولو أحضر رهناً أو كفيلاً
   إذن الشريك .3

لا يحل له أن : " بيع لقولهظاهر حديث جابر المتقدم أنه يجب على الشريك أن يعلم شريكه بالبيع قبل أن ي
، فإن شاء الشريك أخذه بالثمن أو تركه ، فإذا أذن له بالبيع ولم يأخذه فهل " يبيع حتى يؤذن شريكه 

  يبطل بذلك حقه في الشفعة؟ 
فإن شاء أخذ وإن " اختلف أهل العلم في ذلك والأقرب أنه يسقط حقه أخذاً من مفهوم الحديث المتقدم  

  فمفهومه أنه إذا آذنه فليس له حق فيه" ع ولم يؤذنه فهو أحق به شاء ترك ، فإذا با

  الشفعة في الشركات المساهمة المعاصرة .4

تثبت الشركات المساهمة المعاصرة للمساهم حق الشفعة عندما ترغب في زيادة رأس مالها فيكون للشركاء 
ق الشفعة ، وتعتبر موافقة القدامى حق أخذ الأسهم الجديدة بسعرها ، وفيما عدا ذلك ليس للمساهم ح

  المساهم على ذلك إسقاطاً منه لحقه لما تقدم في المسألة السابقة

  الحيل في الشفعة  .5

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود :" يحرم على الشريك التحيل لإسقاط الشفعة لقوله صلى االله عليه وسلم 
  "فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل 

  

  اللُقَـطة

  تعريفها

  .الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض :  بضم اللام وفتح القاف كهمزة - لغة –  اللقطة
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  .مال أو مختص ضل عن ربه : وشرعا
  .وهي مختصة بغير الحيوان ، فأما الحيوان فيسمى ضالة  

  مشروعيتها 

ة سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن لقط{حديث زيد بن خالد الجهني قال : الأصل في الالتقاط 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة : الذهب والورق ؟ فقال 

عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال ما لك وما لها ؟ فإن 
خذها فإنما هي :  الشاة فقال معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن

خفها لأنه لقوته وصلابته يجري : أي " معها حذاءها " متفق عليه وقوله } لك أو لأخيك أو للذئب 
  . بطنها تأخذ فيه كثيرا فيبقى معها يمنعها العطش " وسقاءها " مجرى الحذاء 

م أنه الائتمان ، لأن  وصحح بعضه واختلف في المغلب منهماوائتمان اكتسابويشتمل الالتقاط على 
المقصود إيصال الشيء إلى أهله ، ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والتملك آخرا عند ضعف رجاء 

  .المالك 
  

   أنواع اللقطة وحكم كل نوع
  : اللقطة ثلاثة أقسام 

ط ما لا تتبعه همة أوساط الناس ، أي لا يهتمون في طلبه ، وهو الشيء التافه ، كسو : القسم الأول .1
ورغيف وثمرة وخمس دولارات ونحو ذلك فيملك بأخذه ويباح الانتفاع به ، ولا يلزمه تعريفه لأنه 

  : والأدلة على ذلك . من قبيل المباحات 
رخص النبي صلى االله عليه وسلم في العصي والسوط والحبل يلتقطه { حديث جابر   )أ (

 رواه أبو داود} الرجل ينتفع به 
لولا أني :  االله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال مر النبي صلى{ : عن أنس قال  )ب (

  .متفق عليه} أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
  والمرجع في ضابط اليسير الذي يجوز التقاطه من غير تعريف هو عرف الناس

: الضوال و هو جمع ضالة وهي اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة ويقال لها :القسم الثاني  .2
افي والهوامل، وهي  التي تمتنع من صغار السباع كذئب وابن آوى وأسد صغير الهوامي والهو

 :وامتناعها



October 24، 2001 

 134

 إما لكبر جثتها ، كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير أهلية ،   .أ 
 و إما لسرعة عدوها كظباء  ،   .ب 
 وإما بطيراا كطير ، .ج 
 وإما بنابها  كفهد ونعامة وفيل وزرافة وقرد وهر ونحوها ،  .د 

والأدلة على .  ، فإن أخذها فهو آثم ويده يد ضمان لأنه أخذها من غير إذن  فهذه يحرم التقاطها
  :ذلك 
ما لك ولها دعها فإن معها { قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد المتقدم  )1

 " } حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها 
  أبو داود وابن ماجه      رواه أحمد و} لا يؤوي الضالة إلا ضال { حديث  )2

  
ما عداهما أي القسمين السابقين من نقد وجواهر  ومتاع كثياب وكتب وفرش :القسم الثالث  .3

وهو (وأفلاء )  ولد البقرة ( وعجاجيل )  ولد الناقة(وأوان وآلات حرث ونحوها وغنم وفصلان 
 :ونحو ذلك) الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السنة 

أمن نفسه عليها أخذها ، لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها كما لو نوى يحرم على من لا ي  .أ 
 تملكها في الحال أو كتماا

وإن أمن الملتقط نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها للحديث المتقدم في النقدين   .ب 
ه أخذها والشاة ، وقيس على ذلك غيره مما ذكر ، لأنه في معناه ، فإن عجز عن تعريفها فليس ل

  .، وله أن يأخذها بنية حفظها لصاحبها أو بنية تملكها بعد أن يعرفها سنة 
  

_ أو تركها _ حفظاً لمال أخيه _ وهل الأفضل  لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها أخذها 
؟ في هذا خلاف والأقرب أن الحكم _لأن فيه تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها 

  .سب حال الملتقط وقدرته على تحمل الأمانة يختلف بح
  

 ، لأا أمانة حصلت في يده فلزمه ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها فتلفت ضمنها
حفظها كسائر الأمانات ، وتركها والتفريط فيها تضييع لها ، وله أن يدفعها إلى الجهات المختصة 

  .ولا يعتبر ذلك تفريطاً في حفظها 
  :الملتقط في هذا القسم تعريفه سنة على النحو التالي ويلزم 
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  تعريف اللقطة

يجب على الملتقط أن يعرف صفات اللقطة التي تميزها عن غيرها ، ثم يعرفها فوراً من حين التقاطها 
سنة كاملة في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس ، ويكفي في هذا العصر الإعلان عنها في 

اج الإعلان عنها إلى نفقة أو احتاج حفظها إلى نفقة كأجر مخزا إن احتاجت الصحف ، فإن احت
إلى مخزن ، أو أجرة رعيها إن كانت حيواناً ، فينفق من ماله ويرجع بالأجر  على مالكها متى وجده 

.  
ومتى جاء من يدعي اللقطة فإن الملتقط يسأله عن أو صافها فإن وصفها وذكر علامة تميزها فحينئذٍ 

فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها : " وز دفعها إليه لقوله صلى االله عليه وسلم يج
  " .فأعطها إياه 

فإن مضت سنة على التعريف ولم يأت أحد يدعيها فللملتقط أن يتملكها حكماً وينتفع بها، بنية أنه 
ت قائمة بعينها أو يدفع قيمتها إن جاء صاحبها يوماً من الدهر فإنه يضمنها له ، فيعيدها إليه إن كان

فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة :" له إن كانت مستهلكة ، عملاً بقوله صلى االله عليه وسلم 
  "عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه 

   كيفية حفظ اللقطة خلال فترة التعريف

  :الأشياء الملتقطة في القسم الثالث على ثلاثة أضرب 
الحيوان المأكول كشاة ودجاجة ونحو ذلك فيلزم الملتقط فعل الأحظ لمالكه من ثلاثة  : أحدها .1

 :أمور
 )أي يضمن قيمته لمالكه( أكله في الحال بقيمته   .أ 
 أو بيعه  وحفظ ثمنه  .ب 
  .أو حفظه .ج 

 :ما يخشى فساده بإبقائه كخضراوات ونحوها فيلزم الملتقط فعل الأحظ من: الثاني .2
 نه ،بيعه بقيمته وحفظ ثم  .أ 
 أو أكله بقيمته ،  .ب 
  . أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب  .ج 

  .باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما فيلزمه حفظه لأنه صار أمانة بيده بالتقاطه  : الثالث .3
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  لقطة الحرم

من وجد لقطة في مكة أوفي منطقة الحرم لم يحل له التقاطها إلا بقصد الحفاظ عليها والسؤال عن مالكها 
  متفق عليه " ولا تحل لقطتها إلا لمنشد :"لايحل له امتلاكها ، لقوله صلى االله عليه وسلم  وأبد الدهر

  مسألة 

من أودع وديعة أو استعار عارية ، أو دفع إليه مال لعمل ، ثم غاب صاحبه ، فهذا ليس بلقطة ، بل يجب 
تصدق به بنية أن على من هو بيده أن يحفظه لصاحبه ، وأن يتحرى في البحث عنه ، فإن أيس منه 

الصدقة لمالكه ، ثم إن عاد إليه بعد ذلك صاحبه خيره بين أن يمضي الصدقة أو يعطيه قيمته وتكون 
  .الصدقة للدافع 

  :فائدة 
  .من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة : قال أهل العلم 

  

  اللقيط

  .طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل : اللقيط 
  :حكم التقاط اللقيط 

  "وتعاونوا على البر والتقوى : أخذه فرض كفاية على المسلمين لقوله تعالى 
والملتقط إن شاء تبرع بتربيته والإنفاق عليه ، وهو أولى الناس بحضانته إذا كان أميناً، وإن شاء رفع أمره 

  .إلى الحاكم ليأمر بحضانته والإنفاق عليه 
  .ا وجد في دار الإسلام واللقيط حر لأن الحرية هي الأصل ، وهو مسلم إذ

  .وما وجد معه من مال أو متاع فهو له وينفق عليه منه 
  .وميراثه وديته لبيت المال إن لم يخلف وارثاً

واللقيط مجهول النسب ،فإن أقر رجل أو امرأة أنه ولده لحق به ولو بلا بينة لأن الإقرار به محض مصلحة 
لكن إن ادعته امرأة لم يلحق بزوجها إلا إن اعترف ، للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه ، 

 .البينة    ، وإن ادعاه جماعة قدم ذووكذا العكس
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  السبـق

   التعريف
التقدم في الجري ، : مصدر سابق إلى الشيء سبقه وسباقا ، أسرع إليه ، والسبق : السبق والسباق لغة 

  .وفي كل شيء 
  .يه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه ما يتراهن عل : - بالتحريك -  والسبَق 

   حكم السباق 

  : السباق جائز بالسنة والإجماع 
أن النبي صلى االله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة {  فروى ابن عمر رضي االله عنهما :السنة  .1

متفق عليه . } مسجد بني زريق من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر  من ثنية الوداع إلى 
 .من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال : قال موسى بن عقبة . 

  . فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة :الإجماع  .2
  
  : للآتي:والمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال بالإجماع 

وفسر النبي صلى . الآية } تم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطع{ : ولقوله تعالى  .1
 }  االله عليه وسلم القوة بالرمي 

ارموا : خرج النبي صلى االله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتضلون ، فقال { : لخبر البخاري  .2
 .} بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا 

تسمى العضباء لا تسبق ، فجاء كانت ناقة لرسول االله صلى االله عليه وسلم { : لخبر أنس  .3
سبقت العضباء ، فقال رسول : أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا 

  .}  إن حقا على االله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه : االله صلى االله عليه وسلم 
  أنواع المسابقات 

  : المسابقة نوعان 
 ، كالمسابقة على الأقدام وبالسفن ز مطلقاً من غير تقييد بشيء معينتجووهذه  : مسابقة بغير عوض .1

 :والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق ، للآتي
: قالت . النبي صلى االله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته { أن   .أ 

 .} هذه بتلك : فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال 
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في  ابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى االله عليه وسلمو س{   .ب 
 . } يوم ذي قرد 

 . } و صارع النبي صلى االله عليه وسلم ركانة فصرعه {  .ج 
ومر النبي صلى االله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر {   .د 

 } عليهم 
  . على هذا  وسائر المسابقة يقاس

لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض ، إلا أم اختلفوا فيما تجوز : مسابقة بعوض  .2
  :فيه المسابقة ، على قولين 

 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر :القول الأول   .أ 
. البعير : الفرس ، وبالخف : م ذو النصل ، وبالحافر السه: المراد بالنصل هنا : ، قال في المغني 

لا سبق إلا في نصل { : عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به ، لقوله عليه الصلاة والسلام 
  .رواه الخمسة من حديث أبي هريرة  } ، أو خف ، أو حافر 

ا المسابقة فيه بعوض، وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما كان معيناً على الجهاد فجوزو
البنادق ، والدبابات ، : كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسفن ، ويلحق بها في العصر الحاضر 

  .والطائرات ، ونحو ذلك 
  :بل إن شيخ الإسلام ابن تيميه ألحق بذلك المسابقات العلمية ، لما يلي

 هذه الثلاثة من وسائل القياس على الثلاثة المذكورة في الحديث ، ووجه القياس أن  )أ (
: الجهاد ،والجهاد كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالعلم والبيان ، قال تعالى 

فسمى االله مجاهدة المنافقين جهاداً مع أا تكون " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين " 
  .باللسان أي بالعلم 

روم على الفرس ، ولم ينكر  راهن كفار قريش في انتصار الرولما ورد أن أبا بك  )ب (
  .عليه النبي صلى االله عليه وسلم 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسابقة بعوض في سائر الأمور المباحة : القول الثاني   .ب 
من غير تخصيص بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث أو ما شابهها ، وحملوا النهي في الحديث 

لسبق في هذه الأمور الثلاثة ، لكن يشترط ألا تكون على نفي الكمال أي لا سبق أولى من ا
  .المسابقة على صورة القمار بمعنى ألا يكون العوض من كلا الطرفين المتسابقين 
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   أنواع المسابقات بالنسبة لأخذ العوض
  :المسابقات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام : "قال ابن سعدي 

و الأصل والأغلب فيدخل في هذا المسابقات على يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض ، وهذا ه )1
  .الأبدان والسفن والمصارعة ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة 

لا تجوز بعوض ولا بغير عوض وذلك كالشطرنج وكل مغالبة ألهت عن الواجب ، والحكمة  )2
  .منها ظاهرة 

 والإبل والخيل بالعكس تجوز بالعوض وبغير عوض ، وهي المسابقة والمغالبة بين السهام )3
  .انتهى كلامه رحمه االله " . لصريح الحديث المبيح لذلك 

  من يخرج العوض في المسابقات التي تجوز بعوض

  في المسابقات التي تجوز بعوض ، من  الذي يخرج العوض ؟
إذا كانت المسابقة بين اثنين أو بين فريقين وأخرج العوض أحد الجانبين المتسابقين كأن يقول  .1

إن سبقتني فلك علي كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك ، فلا خلاف بين : لصاحبه أحدهما 
  .الفقهاء في جواز هذا 

أن يكون العوض من غير المتسابقين سواء كان من الإمام أو غيره من الرعية ، وهذا جائز لا خلاف  .2
 الجهاد ونفعا لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعلم; فيه ، سواء كان من ماله أو من بيت المال 

  .للمسلمين 
 :أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان ففيه خلاف .3

لأن كل واحد منهما لا يخلو من ; جمهور الفقهاء على أن هذا غير جائز وهو من القمار المحرم   .أ 
وسواء كان ما أخرجاه متساويا ، مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة دنانير . أن يغنم أو يغرم 

  .ا ، مثل أن يخرج أحدهما عشرة ، والآخر خمسة ، أو متفاوت
وذهب ابن القيم إلى أن هذا جائز ونقله عن ابن تيمية ، لعدم صحة الحديث الوارد في   .ب 

فإن أدخلا بينهما . اشتراط المحلل ، وهذا هو الصحيح لظاهر رهان أبي بكر مع كفار قريش 
، وسواء كان المستبقون اثنين أو أكثر ثالث لم يخرج شيئا جاز عند جمهور الفقهاء ،  محللا وهو

حتى لو كانوا مائة وبينهم محلل لا سبق منه جاز ، واستدلوا بما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن 
من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق ، فليس { : النبي صلى االله عليه وسلم قال 
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رواه أحمد وأبوداود ، لكن }  فهو قمار بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق
  .إسناده ضعيف : قال ابن حجر 

  ضابط الميسر المحرم 

  .كل لهو محرم وإن لم يكن بعوض ، كالشطرنج  .1
 هو كل معاملة يكون الداخل فيها دائراً بين الغنم والغرم: والقمار كل معاملة تشتمل على القمار ،  .2

ات التجارية المشتملة على القمار ، أو كان الغرض منه ، سواء كان الغرض منه تجارياً كالمسابق
ويستثنى من ذلك خيرياً كاليانصيب الخيري ، أو كان الغرض منه اجتماعياً كالتأمين التجاري ، 

كالنصل والخف والحافر ووسائل الحرب المعاصرة والمسابقات  ( المسابقات المعينة على الجهاد
  .ها على الصحيح كما تقدم فهذه يغتفر الغرر الذي في) العلمية

  حكم المسابقات التجارية 

  .تقدم تفصيل حكمها في النظام المالي الأول 

  التأمين

  التأمين على نوعين
يكون الغرض منه تفتيت الأخطار ، بحيث يتفق مجموعة من الأفراد على وضع مبالغ : تأمين تعاوني .1

بالغ المتجمعة ، ثم في اية الفترة يوزع فيما بينهم فإذا حصل لأي منهم ضرر فإنه يأخذ من تلك الم
ما يتبقى عليهم ، كل حسب نصيبه ، فهذا النوع جائز لأنه من عقود التبرعات، وعقود التبرعات 

  .يغتفر فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضات ، لأن النهي عن الغرر إنما ورد في عقود المعاوضات 
اح فهو محرم بجميع أنواعه سواء كان صحياً أو على يكون الغرض منه الاسترب: وأما تأمين تجاري  .2

، لأن المؤمِن والمؤمَن كليهما دائر بين ) القمار(الحوادث أو على الحياة ، لأنه يشتمل على الغرر 
   :لكن يشترط لتحريم هذا النوع شرطانالغنم والغرم ، 

تذاكر طائرة مشتملة على أن يكون مقصوداً في العقد ، فإن كان تابعاً فلا يحرم ، مثل أن يشتري   .أ 
  .التأمين ضد الحوادث أو على الأمتعة 

ألا يكون هناك حاجة للدخول في عقد التأمين ، فإن كان هناك حاجة فيجوز الدخول   .ب 
أن يكون نظام البلد يلزم بالتأمين ، أو يكون العلاج بدون تأمين صحي مثلاً :فيه ، ومن الحاجة 

  .لك غالياً جداً يشق على الشخص ، ونحو ذ
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  .وقد سبق ذكر أدلة هذين الشرطين في النظام المالي الأول عند الحديث عن بيوع الغرر 
   

  الغصـب
  :تعريفه 

  هو أخذ الشيء ظلما وقهرا  : الغصب لغة 
  . الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق : واصطلاحا

   الألفاظ ذات الصلة  

  : الاختلاس - 1
حبه جهرا مع الهرب به ، سواء جاء المختلس جهارا أو سرا ، والصلة أخذ الشيء بحضرة صا:  الاختلاس 

  . أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير حق ، لكن الوسيلة فيهما تختلف 
  :السرقة -2

والصلة أن . هي أخذ مال الغير من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار ، وهي توجب الحد :  السرقة 
  .ة دون استخفاء ، بخلاف السرقة فإا تكون خفية واستتارا  الغصب أخذ مال الغير علاني

  :  الحرابة 
أخذ المال على وجه القهر بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة وحكمها يختلف عن حكم :  الحرابة - 3

الغصب في الجملة ، لأن المحارب يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض ، ولا يفعل 
  .من ذلك بالغاصب شيء 

  :الحكم التكليفي  
  . الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم ، لأنه معصية ، وقد ثبت تحريمه  بالقرآن والسنة والإجماع 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون { : فقول االله تعالى :  أما القرآن الكريم 
  }تجارة عن تراض منكم 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، { : فمنها قوله صلى االله عليه وسلم :  وأما السنة
  }لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه { : وقوله } كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا في شهركم هذا 

  .فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب :  وأما الإجماع 
  :آثار الغصب 

  : منها  يترتب على الغصب عدة أحكام



October 24، 2001 

 142

  : إثم الغاصب -1
الإثم إذا علم أنه مال الغير  ، ويستحق المؤاخذة في الآخرة ، لأن ذلك معصية ،  :  يلزم الغاصب 

من ظلم { : وارتكاب المعصية عمدا موجب للمؤاخذة ، لقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث المتقدم 
  }قيد شبر من الأرض ، طوقه من سبع أرضين 

  :التعزير - 2
 صرح الفقهاء بأنه يؤدب بالضرب والسجن غاصب مميز ، صغيرا أو كبيرا ، رعاية لحق االله تعالى ولو 

أما غير المميز . لدفع الفساد وإصلاح حاله وزجرا له ولأمثاله ; عفا عنه المغصوب منه ، باجتهاد الحاكم 
 لغيره ، بأن ظن أن فإن حدث الغصب والشخص جاهل بكون المال. ، من صغير ومجنون ، فلا يعزر 

: إثم ولا مؤاخذة عليه ، لأنه خطأ لا مؤاخذة عليه شرعا ، لقوله عليه الصلاة والسلام  الشيء ملكه فلا
، وعليه رد العين ما دامت قائمة ، والغرم } إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه { 

  .إذا صارت هالكة 
  :مانها  رد العين المغصوبة أو ض-3

 يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها ، لقوله صلى االله عليه 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا { : وقوله أيضا } على اليد ما أخذت حتى تؤدي { : وسلم 

  .} جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها 
  .غصب لتفاوت القيم باختلاف الأماكن  وترد العين المغصوبة إلى مكان ال

لأا من ضرورات الرد ، فإذا وجب عليه الرد ، وجب عليه ما هو من ;  ومؤنة الرد على الغاصب 
  .ضروراته 

فهذا هو الواجب حال بقاء المغصوب بذاته ، فأما لو تلف المغصوب في يد الغاصب أو نقص أو أتلفه ، 
منه حتى سمي باسم آخر ، كخياطة القماش ، وصياغة الفضة أو حدث عيب مفسد فيه ، أو صنع شيء 

 ، بأن يدفع له مثله إن كان من  المثليات حليا ، وصناعة النحاس قدرا ، وجب على الغاصب ضمانه ،
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما { : لأن الواجب الأصلي في الضمانات هو المثل ، لقوله تعالى 

لمثل أعدل ، لما فيه من مراعاة الجنس والمالية ، فكان أدفع للضرر وأقرب إلى ولأن ا. اعتدى عليكم 
عائشة رضي { الأصل ، فالمثل أقرب إلى الشيء من القيمة ، وهو مماثل له صورة ومعنى  ، ولما روي عن 

 فيه طعام أهدت إلى النبي صلى االله عليه وسلم إناء: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية : االله عنها أا قالت 
إناء كإناء : ، فما ملكت نفسي أن كسرته ، فسألت النبي صلى االله عليه وسلم عن كفارته ؟ فقال 

  .} وطعام كطعام 
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 فإن لم يقدر الغاصب على المثل لتعذره ، أو كان المال قيميا أي ليس له مثيل كالأرض والدار والثوب 
لعلم في هذه الحال في وقت تقدير العوض ، فقال    ، واختلف أهل اوجب عليه ضمان القيمةوالحيوان ، 

المعتبر في الضمان أقصى : تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب ، وقال الشافعية والحنابلة : الحنفية والمالكية 
  .قيمة بلغها المغصوب من حين الغصب  ، وهذا هو الصحيح ، معاملة للغاصب بأشد الحالات 

  : ضمان زوائد المغصوب -3 
إلى أن زوائد المغصوب في يد الغاصب تضمن ، سواء أكانت متصلة كالسمن ونحوه  ور الفقهاءذهب جمه

  .، أم منفصلة كثمرة الشجرة وولد الحيوان ، متى تلف شيء منها في يد الغاصب 
  : ضمان منافع المغصوب -4

واء استوفى المنافع المغصوب ، وعليه أجر المثل ، س  ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يضمن منفعة
أم تركها تذهب ، وسواء كان المغصوب منه ينتفع بالمغصوب قبل الغصب أو لم يكن ينتفع به ، وسواء 

أكان المغصوب عقارا كالدار ، أم منقولا كالكتاب والحلي ونحوهما ، لأن المنفعة مال متقوم ، فوجب  
  .ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها 

العين المغصوبة عند هؤلاء أن يتكون العين من الأعيان التي تصح إجارتها وشرط تضمين الغاصب منافع 
،والأعيان التي تصح إجارتها هي التي لاتستهلك بالاستعمال ، أما ما يستهلك بالاستعمال كالأطعمة 

  .والنقود فلا تضمن منافعها 
  : ضمان أرباح المغصوب إن كان نقوداً -5

ل المغصوب ولم يحقق ربحاً  ، فذهب بعض فقهاء المالكية إلى أنه يضمن إذا لم يتاجر الغاصب بالما:أولاً 
ربح المثل عن فترة الغصب ربح أم لم يربح ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يضمن لأن الأرباح غير متحققة 

  .بخلاف المنافع ،وهذا هو الصحيح 
 الربح للغاصب ، لأنه من عمله ، :أما إذا تاجر الغاصب بالمال المغصوب وحقق منه ربحاً ، فقيل :ثانياً 

وقيل للمغصوب منه لأنه من ماله ، وقيل يتقاسمان الربح كشركة المضاربة فيعطى الغاصب ما يساوي 
ليس : "نسبة العامل في المضاربة عادة ، والصحيح أنه كله للمغصوب منه لقوله صلى االله عليه وسلم 

  " .  لعرق ظالم حق 
  : ضمان نقص المغصوب -6

نقص المغصوب بسبب استعمال الغاصب له ضمن قيمة النقص  ، أما  إن نقص سعر المغصوب بدون إذا 
  .تغير فيه بسبب هبوط الأسعار فلا يضمنه الغاصب إذا رد العين بذاتها 
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  :مسائل 

  :المسألة الأولى 

  .لايضمن الغاصب الأموال التي ليس لها قيمة معتبرة شرعا، كاخمر وآلة اللهو ونحو ذلك 

  :سألة الثانية الم

ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن عن فترة المماطلة ، وذلك بإلزام 
المدين المماطل بدفع ربح المثل عن الدين الممطول خلال فترة المماطلة ، ووجه الجواز عند هؤلاء هو قياس 

ن منافع المغصوب وإن لم يؤجره فعلاً فكذلك المدين المماطل على الغاصب ، فكما يلزم الغاصب بضما
يلزم المدين المماطل بضمان منافع المال الممطول عن فترة المماطلة لأن كلاً من الغاصب والمماطل قد أخذ 

  .المال بغير حق 

  :الرد على هذا القول 

  :هذا القياس لايصح من وجهين 

إذ لافرق بين الفائدة ) زدني أنظرك (ع في الربا أنه يلزم من تضمين المدين المماطل الوقو: الوجه الأول 
  .المحرمة شرعا والعوض الذي يدفعه المماطل مقابل تأخيره 

ان هذا قياس مع الفارق ، فإن الغاصب يأخذ المال ابتداء على سبيل القهر والغلبة بخلاف : الوجه الثاني 
المماطلة أهون بكثير من الغصب لأن المماطل فإنه أخذ المال ابتداء بحق ثم امتنع عن السداد فصورة 

  .القاعدة عند أهل العلم أن الدوام أخف من الابتداء ، فلا يصح قياسه على الغصب 

  

  

  

  عقد الهبـة

 
  

  تعريفها
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   الهبة وأصلها من هبوب الريح أي مروره  

 تمليك المال في حال الحياة بغير عوض على وجه التبرع   : و شرعا 

: البيع وبقوله : بغير عوض : خرج الوصية ،وبقوله ) في الحياة :( لعارية ، وبقولها: تمليك : فخرج بقوله 
  .على وجه التبرع النفقة الواجبة ونحوها فلا تسمى نفقة الزوجة والقريب ونحوهما هبة لوجوبها 

  .تمليك في الحياة بلا عوض :  والهبة والصدقة والهدية والعطية ومعانيها متقاربة وكلها 

  . بإعطاء ، لغيره ثواب الآخرة فقط فصدقة  فمن قصد

  .  ومن قصد بإعطائه  إكراما وتوددا ونحوه  كمحبة فهدية 

– عطية -هبة( وإن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر  فتسمى هبة وعطية ونحلة  ، فهذه الألفاظ الثلاثة 
  .متفقة معنى وحكما ) نحلة

  

  :حكمها 

مندوب إليه شرعا ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ) الهبة أي الصدقة والهدية و(  جميع ما تقدم 
  :والإجماع 

  :فمن الكتاب 

  "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا:" قوله تعالى 

رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن ، } تهادوا تحابوا {  قوله صلى االله عليه وسلم :ومن السنة 
متفق عليه وما " يا نساء المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة : " السلام وقال عليه الصلاة و

  ورد في فضل الصدقة أشهر من أن يذكر 

  . فقد أجمعت الأمة على مشروعية الهبة والصدقة والهدية :وأما الإجماع 

  .تقبل هدية المسلم والكافر  ، كما يشرع إهداؤه : قال في الفروع 

إشاعة المودة والمحبة في المجتمع الإسلامي لأن الهبة من أفضل الوسائل في تحقيق : وعيتها والحكمة من مشر
  أي البغضاء ، رواه البزار" تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة :" هذا المعنى ، يقول عليه الصلاة والسلام 
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  :أركان الهبة 

  العاقدان - 1

 الصيغة - 2

  الموهوب - 3

  :شروط كل ركن 

  .ون جائز التصرف ، وهو البالغ العاقل  أن يكالواهبيشترط في 

أهدى كسرى لرسول االله صلى االله عليه { : ويصح قبول هدية الكافر لما روى علي رضي االله عنه قال 
رواه أحمد والترمذي ، وورد أنه } وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل ، وأهدت له الملوك فقبل منها 
  .ز شعير وإهالة سنخة ، رواه أحمد صلى االله عليه وسلم دعاه يهودي على خب

  .ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلاً للتملك ، وهو الآدمي الحي 

وكانت (إن أمي جاءت راغبة : ويصح إهداء الكافر لما ثبت في الصحيح أن أسماء جاءت إلى النبي فقالت 
  رواه البخاري.نعم صلي أمك : أفأصلها ؟ قال ) أمها مشركة 

  :شروط الموهوب 

 أن يكون مباح النفع ، فلا تجوز هبة الخمر وآلة اللهو ونحو ذلك ، فأما ما له منفعة مباحة لكن ليس - 1
  .له قيمة شرعا فتصح هبته ، ككلب الصيد ، والتبرع بالدم ونحوذلك 

 ولا ما) الأشياء المشتركة بين الناس (  أن يكون مملوكاً للواهب وقت الهبة ، فلا تصح هبة المباحات - 2
  .لا يملكه الواهب 

  :ما لا يشترط في الموهوب 

 لا يشترط أن يكون الموهوب معلوما ، فتصح هبة المجهول ، لأن النهي عن الغرر إنما ورد في عقود -
المعاوضات ، ولما روى أحمد أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الغلول فجاء رجل بكبة شعر قد غلها 

أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك ، فوهبه النبي نصيبه قبل أن : ، فقال عليه الصلاة والسلام 
  .يتحدد 

  . ولا يشترط أن يكون مالاً متقوماً شرعاً ، كما تقدم -
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  :شروط الصيغة 

  .يشترط في الصيغة أن تكون دالة على الرضى ، وتصح منجزة ومعلقة  

  :من أحكام الهبة 

  :لزوم الهبة 

بة بعد قبضها لازمة في حق الواهب فليس له الرجوع فيها ، واختلف أهل العلم اتفق الفقهاء على أن اله
هل تلزم الهبة الواهب بالعقد أم أا لا تلزم إلا بالقبض أي هل يحق له الرجوع في هبته قبل أن يقبضها 

بض  ، أما جواز الرجوع قبل القةالموهوب ؟ الأرجح واالله أعلم أن له الرجوع قبل القبض مع الكراهي
فلما ورد أن أبا بكر الصديق قال لعائشة لما حضرته الوفاة يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا 
ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب االله رواه مالك في 

  .الموطأ   

ليس لنا :" نبي صلى االله عليه وسلم قال وأما الدليل على الكراهة فلما روى البخاري عن ابن عباس عن ال
  " كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) وفي رواية في صدقته ( مثل السوء العائد في هبته 

  :الرجوع في الهبة 

ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها لما سبق ويستثنى من ذلك هبة الأصل لفرعه فإن له حق 
لد فيما وهب لولده ، لما روى ابن عمر  وابن عباس ، عن النبي الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها كالوا

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي { : صلى االله عليه وسلم قالا 
  رواه أحمد والآربعة} ولده 

  :شراء الهبة أو الصدقة من صاحبها 

حملت على فرس في : ن الآخذ ، لما روى عمر قال يكره لمن أهدى هدية أو تصدق بصدقة أن يشتريها م
سبيل االله ، فأضاعه صاحبه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك 

  الحديث متفق عليه} لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم : ، فقال 

  :قبول الهدية 

كان النبي صلى االله عليه { : بي فعن عائشة قالت يستحب قبول الهدية والإثابة عليها ، وهذا هو هدي الن
  رواه البخاري } وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها 
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  :هبة الثواب 

هي الهبة بشرط العوض ، كأن يهبه شيئاً بنية أن يثيبه الموهوب عليها ، كالهدايا التي تكون بين الزوجين 
 ، وليست تبرعاً محضا ، ولهذا لو لم يتم فهذه لها حكم المعاوضة) مثل ما يسمى بالشبكة( قبل العقد 

  .النكاح فيجب ردها على صاحبها 

  :عطية الأولاد 

يجب العدل بين الأولاد في العطية ،فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 أكل ولدك نحلته مثل :إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال 

فانطلق أبي إلى النبي { : وفي لفظ } فارجعه : لا ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هذا ؟ فقال 
اتقوا االله : قال . أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا : فقال . صلى االله عليه وسلم ليشهده على صدقتي 

فأشهد على { : وفي رواية لمسلم قال . متفق عليه } فرد تلك الصدقة . واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي 
  }فلا إذن : قال . بلى : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال { : ثم قال } هذا غيري 

  وهل الأم في ذلك كالأب ؟

  .في هذا خلاف والأقرب أا مثله للعلة نفسها 

  :وأما كيفية العدل بينهم 

ية الأنثى ، وقيل للأب أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة االله في فقيل تكون عطية الذكر مساوية لعط
  .الميرلث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 

وهذا شامل للذكر والأنثى " أكل ولدك نحلته مثله :"والأرجح هو الأول لقوله في حديث النعمان المتقدم 
.  

  :تملك الأب مال ابنه 

  : للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء بشرطين

  .أن يكون الأب محتاجاً لذلك المال ، فيأخذ بقدر ما تندفع حاجته : الأول 

ألا يضر ذلك بالابن ، فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه ، لأن : الثاني 
  فلأن تقدم على أبيه أولى . حاجة الإنسان مقدمة على دينه 
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إن أطيب ما أكلتم من { : ال رسول االله صلى االله عليه وسلم ق: ما روت عائشة قالت :ودليل ذلك 
  رواه الخمسة  } كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم 

: يا رسول االله إن لي مالا وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال : أن رجلا قال {  وعن جابر 
  رواه ابن ماجه } أنت ومالك لأبيك 

النص فيه فيبقى ما عداه على المنع فليس للجد أو الأم أن يأخذ من مال وهذا الحكم مختص بالأب لورود 
  .ابنه بغير إذنه 

  الحَجر
  :تعريف الحجر 

أي " ويقولون حجراً مجوراً    : " المنع ، ومنه سمي الحرام حِجراً ، لأنه ممنوع منه ، قال تاعالى               : الحَجر لغة 
نع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته ، ومنه قولـه            حراماً محرماً ، ، وسمي العقل أيضاً حجراً لأنه يم         

  " هل في ذلك قسم لذي حجر : " تعالى 
   .منع إنسان من تصرفه في ماله: ومعنى الحجر في الشرع 

  :أنواع الحجر 
  : الحجر نوعان 
  .الحجر على الإنسان لحظ غيره : النوع الأول 
  .الحجر على الإنسان لحظ نفسه : النوع الثاني 

  :ما يلي بيان هذين النوعين وفي
    :الحجر على الإنسان لحظ غيره: النوع الأول 

  .والمراد هنا الحجر على المفلس 
والمفلس من عليه دين حال لايتسع له ماله الموجود ، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يـضر بأصـحاب                    

  .الديون 
  :والمدين له حالتان 

عليه ، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ، ولا يلزمـه أداؤه قبـل               أن يكون الدين مؤجلاً     : الحال الأولى   
حلوله ، وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك ، ولا                       

  .يمنع من التصرف في ماله 
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  الوقف
  :تعريف الوقف 
  .بمعنى الحبس : الوقف في اللغة 

  . وتسبيل المنفعة تحبيس الأصل: وفي الشرع 
كالدور والأراضي والأجهزة الكهربائية والأثاث ونحوها      والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه          

.  
  .الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة وأجرة الدار وسكناها ونحو ذلك : والمراد بالمنفعة 

  :حكم الوقف ، والأدلة على مشروعيته 
  :، وهو إحدى القرب في الإسلام ، والأدلة على ذلك ما يلي الوقف مندوب إليه 

عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مـن ثلاثـة                      -1
  أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

ر اصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم                  وعن ابن عمر أن عم     -2
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت                  
بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والـضيف                   

   متأثل مالا رواه الجماعة لامتمول وغير جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وابن السبيل لا 
وعن عثمان أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قدم المدينةوليس بها ماء بئر رومة فقال من يشتري بئر                    -3

 رواه النـسائي    رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مـالي                
  أخرجه البخاري أيضا تعليقا    ووالترمذي وقال حديث حسن 

عن أنس أن أبا طلحة قال يا رسول االله إن االله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب                      و -4
 فقال بخ   أموالي إلي بيرحاء وإا صدقة الله أرجو برها وذخرها ثم االله فضعها يا رسول االله حيث أراك االله                 

بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعـل يـا رسـول االله                      
  عليهفقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق 

  :أنواع الوقف 
  : الوقف على نوعين 
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 أرى     : "مثل أن يقف على ولده وأولادهم ، ودليل مشروعيته قوله في حديث  أنس المتقدم               : أهلي-1
 وذوي  أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول االله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمـه                  

  "القربى 
 مثل أن يقف على المشاريع الخيرية كبناء المساجد والتعليم ونحو ذلك  ، ودليل ذلك قولـه                  :وخيري  -2

تباع ولا توهب ولا تورث في الفقـراء وذوي         فتصدق بها عمر على أن لا       " في حديث ابن عمر المتقدم      
  "القربى والرقاب والضيف وابن السبيل 

  :شروط الوقف 
  :أن يكون الواقف جائز التصرف : الشرط الأول 

بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً ، والرشيد هو من يحسن التصرف في ماله ، فلا يصح الوقف مـن الـصغير           
  .ف من المججور عليه لحظ غيره كالمفلس والسفيه والمجنون ، كما لايصح الوق

  : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه : الشرط الثاني 
فلا يصح وقف ما يستهلك بالانتفاع به ، كالطعام ونحوه ، وإنما يصح ذلك صدقة لا وقفاً ، كما لايصح                    

و وقف النقود على وجه لاتستهلك فيصح مثـل أن          وقف النقود لأا مما يستهلك بالانتفاع به ، ولكن ل         
  .يضعها في مشروع قرض حسن ونحو ذلك  

  :أن يكون الموقوف معيناً : الشرط الثالث 
  .فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت بيتاً من بيوتي من غير تحديد 

  :أن يكون على بر : الشرط الرابع 
قصود به التقرب إلى االله ، كبناء المساجد ، وطباعـة كتـب             أي أن يصرف ريعه في أعمال البر ، لأن الم         

العلم ، والمدارس الشرعية ، والفقراء ، والأقارب ، ومصالح المسلمين العامة كـالطرق والمستـشفيات ،                 
  .وبناء المقابر ونحو ذلك 

 تبخيرها   فلا يصح الوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة ، والوقف على الأضرحة والقبور لتنويرها أو              
  .ونحو ذلك 

  :أن يكون منجزاً :الشرط الخامس 
وهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من شروط صحة الوقـف أن يكـون                     

  .منجزاً فلا يصح الوقف المؤقت ولا المنجز 
  .وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس بشرط ، فيصح تعليق الوقف وتأقيته 
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إذا مت فبيتي وقف على الفقراء ، وقـد روى أبـوداود أن   :  أن يعلقه بموته ، كأن يقول  :مثال التعليق   
صدقة ،  ويكون الوقف المعلق على المـوت         ) وهي أرض له    ( عمر أوصى إن حدث به حدث فإن سمغاً         

دة إن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه م            من ثلث المال لأنه في حكم الوصية ، و        
 لشرط عمر رضي االله عنه أكل الولي منها وكان هو الـولي عليهـا               ،حياته أو مدة معلومة صح الوقف       

  .وفعله جماعة من الصحابة 
  .أن يقف داره على طلبة العلم فترة غيابه عن البلد : ومثال التأقيت 

  :ما ينعقد به الوقف 
  : ينعقد الوقف باحد أمرين 

  :وألفاظ الوقف نوعان  لحق بالقول الكتابة والإشارة المفهمة ،وي: القول الدال عليه : الأول 
 مـن   فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا      ،    وقفت وحبست وسبلت     :  مثل أن يقول      :ألفاظ صريحة     .1

 . ، لأن هذه الألفاظ لاتحتمل غلا الوقف نضمام أمر زائد غير ا
ت كناية لأا تحتمـل معـنى       ونحوها ، وسمي  تصدقت وحرمت وأبدت    : كأن يقول   : ألفاظ كناية    .2

، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفـاظ        لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي          الوقف وغيره ،    
 كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو      ة أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ  الصريح       اشترط اقتران النية معه ،    

لوقف أو اقتراا بحكم الوقـف كقولـه        محبسة أو مسبلة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة ا          
    .تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث

كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيـه أو إذن فيـه     :  وبالفعل الدال عليه عرفا   : الثاني  
 أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك          ،   أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها        ،  وأقام  

  يه دلالة على الوقف وف
  :أحكام الوقف 
  :وجوب العمل بشروط الواقف : المسألة الأولى 

المسلمون علـى   : "  إذا كان لا يخالف الشرع ، لقوله صلى االله عليه وسلم             يجب العمل بشرط الواقف    
لأن عمر رضي االله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجـب              و رواه أحمد وابوداود ،   " شروطهم  

  :، سواء كان الشرط في باع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ات
  ،  بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه جمع 
  ، يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه على أن مثلا   بأن يقف على أولادهتقديمأو
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   ،  بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده أو إفراد
   ،  فلان بعد بني فلان  بأن يقف على ولد تأخيرأو

   بأن يقول على أولاده الفقهافيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم اعتبار وصف أو عدمهأو 
   بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم وترتيبأ
 بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضي االله عنه جعل وقفه إلى حفـصة تليـه مـا                      ونظرأ

  من أهلها  ذو الرأيعاشت ثم يليه 
  .غير ذلك من الشروط التي يجب الوفاء بها ما لم تخالف الشرع و
الفقير والأنثى لعدم مـا يقتـضي       ووصفا استوى الغني والذكر        فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط       

   .التخصيص 
  :ناظر الوقف : المسألة الثانية 

 ريعه للمستحقين  ، ويجب العمل بشرط الواقف         ناظر الوقف هو من يشرف عليه ويتولى رعايته وصرف        
لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومـات         ف على الوقف النظر  في تعيين الناظر ، فإن أطلق الواقف        

مطلقا وإن كانوا جماعة فهـو      ه  فالنظر للموقوف عليه المعين لأنه ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل ب            
غيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه وإن كان الوقف على مسجد أو من          بينهم على قدر حصصهم وإن كان ص      
   . ينيب عنه من يتولاه وله أن يتولاه بنفسه لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم 

  .ويجب على الناظر أن يتقي االله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة أؤتمن عليها 
  :الوقف على الأولاد : المسألة الثالثة 

 حين الوقف الذكور والإناث  لأن       ينولده الموجود ن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره فهو لأ          إ •
 ،  يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء          التشريك وإطلاق،  اللفظ يشملهم بالسوية لأنه شرك بينهم       

 .فإن المقر به يكون بينهم بالسوية 
لأم لاينسبون إليـه    د بناته   ولاأ دون   أولاده ملوا لأ لولد بنيه وإن سف   ينتقل  :  ، قيل    ثم بعد أولاده   •

د البنات في الوقـف علـى       ولاأفلا يدخل    ،   لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم االله في أولادكم        و
إن أولاد البنات يدخلون ولو بـلا قرينـة لأن البنـات أولاده             :  ، وقيل    الأولاد إلا بنص أو قرينة    

   .فأولادهن أولاد أولاده حقيقة
  :الوقف على الأبناء : المسألة الرابعة 

 اخـتص   ،بني فـلان  :  أو ،وقف على ابنائي  : يصح الوقف على الأبناء كما يصح على البنات ، فلو قال          
إلا أن  " أم له البنات ولكم البنـون       : "  قال تعالى    ،لان لفظ البنين وضع لذلك حقيقه     ،الوقت بذكورهم   



October 24، 2001 

 154

م وبني تميم ، فيدخل فيهم النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرهـا             يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاش     
  .وأنثاها 

  :لزوم عقد الوقف : المسألة الخامسة 
لقوله صلى االله عليه وسلم لا يباع أصـلها ولا    ،    الوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم           

   .لم  أهل الععنديوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث 
 إلا أن تتعطل منافعه بالكليـة كـدار          به فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل           

 الوقف الذي هـذه حالـه       فيباع  بريع الوقف   ادمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها          
 ،  في بعض مثلـه     يصرف  ف،  كاملاً  فإن تعذر مثله    ويصرف ثمنه في مثله ، لأنه أقرب إلى مقصود الوقف           

  . الرجعة وقفا بمجرد الشراء ويصير البديل 
  :حكم الوقف إذا تعطلت منافعه : المسألة السادسة  
 كـان   لوإذا تعطلت منافع الوقف ولم ينتفع به في موضعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في وقف مثله ، كما                    

نه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وكذا         فإمحلته    خربت  كأن  ولم ينتفع به في موضعه       اًالوقف مسجد 
  . لو تلفت فرش موقوفة على مسجد فإا تباع ويصرف ثمنها في شراء فرش أخرى ، وهكذا 

  :حكم ما زاد عن حاجة الموقوف عليه : المسألة السابعة 
إذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع بـه في                     

  جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المسكين  
هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة مائة ، وكان في ريع الوقف              : وإذا وقف على معين ، كما لو قال         

فـضل  إن علم أن ريعه ي: " فائض عن هذا القدر فإنه يتعين إرصاد الزائد ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية         
  " .دائماً ، وجب صرفه لأن بقاءه فساد له 

  
  

  الوصية
  

  :تعريف الوصية 
مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته ، سميت بذلك لأا وصل لما كان في الحياة بما بعـد                  :الوصية لغة     

  .الموت ، لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز ليستمر بعد موته 
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  . بالتصرف بعد الموت هي الأمر: والوصية في اصطلاح الفقهاء 
  .التبرع بالمال بعد الموت : أو هي 

  :الأدلة على مشروعيتها 
   :والإجماعدل على مشروعية الوصية الكتاب والسنة 

ية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوص: " أما الكتاب فقول االله تعالى 
  "والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 

إن االله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم          {  :  مرفوعاً أبي هريرة    حديث   :ن السنة    وم
  . رواه أحمد وابن ماجه ، وفي إسناده ضعف } في أعمالكم 

  .وأجمع العلماء على مشروعيتها 
  :حكم الوصية 

  :الوصيه تاره تكون واجبه وتاره تكون مستحبه وتارة تكون مكروهة 
أن ابن عمـر      لما روى  ،لوصيه بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها اثباتات لئلا تضيع               فتجب ا  -1

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا             { : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
االله صـلى االله  لم أبت ليلة منذ سمعت رسـول  : ابن عمر قال رواه الجماعة} ووصيته مكتوبة عند رأسه    

   عنديعليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي 
 وتكون الوصيه مستحبه بأن يوصي بشي ء من ماله يصرف في سبل البر و الاحسان ليصل اليه ثوابه                   -2

 و هذا من لطف االله بعباده ؛  لتكـثير           ،بعدوفاته ؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال          
  .الاعمال الصالحه لهم 

 وتكره الوصية بالتبرع بشيء من ماله  إذا كان ماله قليلاً ووارثه محتاج ، لأنه يكون بذلك قد عدل                    -3
إنـك أن تـذر     : " عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ، ولقوله صلى االله عليه وسلم في حديث سعد الآتي                

   " .ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
  :وقت الوصية 

ا وقت فيشرع للإنسان أن يكتب وصيته ، وتتأكد في مرض الموت ، أما تنفيذ الوصية فلا يكـون          ليس له 
  .إلا بعد الموت 

  :بم تثبت الوصية 
  .تثبت الوصية بالإشهاد ، وبالكتابة المعروفة بخط الموصي 
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  :شروط صحة الوصية 
  :شروط الموصي : أولاً 

  :أن يكون عاقلاً مختاراً : الشرط الأول 
رط في الموصي أن يكون عاقلاً مختاراً ، فلا تصح وصية المجنون أو المغمى عليه أو الكبير الذي لايدرك                   فيشت

  .ما يقول ، كما لاتصح وصية المكره ، وتصح الوصية من الصبي العاقل  
  :ألا يقصد من الوصية المضارة بالوارث ومضايقته : الشرط الثاني 

 إذ القيـد    }  بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من االله             من{ : فإن فعل ذلك أثم لقوله تعالى       
عن رسول االله صـلى االله      أبي هريرة   وعن  راجع إلى الوصية والدين المذكورين  ،        " غيرمضار  " : في قوله   

إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة االله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية               { : عليه وسلم قال    
إلى } من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من االله             { : أبو هريرة    لهما النار ، ثم قرأ       فيجب
: " معناه ، وقـالا فيـه       أبو داود والترمذي ولأحمد وابن ماجه       رواه  } } وذلك الفوز العظيم    { : قوله  

   ."سبعين سنة 
  .الإضرار في الوصية من الكبائر : وقال ابن عباس 

  .أن يقر بشيء ليس عليه ، أو يوصي ولا قصد له فيها إلا الإضرار بالورثة  : ارومثال الإضر
  :شروط الموصى به : ثانياً 

  : أن يكون أقل من ثلث المال : الشرط الأول 
فلاتجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة ، لأن ما زاد عن الثلث حق لهم ، فـإذا                       

 الثلث صح ذلك ، ولا تعتبر إجازتهم إلا بعد موت الموصي ، فإن أجازوا قبل موته لم                  أجازوا الزيادة عن  
  .يعتد بذلك 

جاءني رسول االله صلى االله عليه وسلم يعودني من         { : أنه قال   سعد بن أبي وقاص      حديث: ودليل ذلك   
ولا يرثني إلا ابنة لي     يا رسول االله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال               : وجع اشتد بي ، فقلت      

الثلث : فالثلث ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر يا رسول االله ؟ قال : لا قلت   : ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال       
رواه } والثلث كثير أو كبير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالـة يتكففـون النـاس                     

   .لوداعجاءني يعودني في حجة ا: الجماعة وفي رواية أكثرهم 
فإن لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن النقص يـدخل علـى الجميـع                     
فيتحاصون ، ولا فرق بين المتقدم منهم والمتأخر ، كما لو أوصى لشخص بمائة ريال ، ولآخـر بمـائتين                    
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فيعطى كل واحد سدس ما     ولثالث بثلاثمائة فكان مجموع ما أوصى به ستمائة وكان ثلث ماله مائة فقط              
  .أوصى له به فقط  

  : حكم الوصية بالثلث 
 الثلث والثلث   : "يستحب كثير من العلماء أن لا تبلغ الوصية الثلث ، لقوله صلى االله عليه وسلم لسعد                 

  :وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عباس " كثير 
واعلموا أنما غنمتم من شـيء      : " قوله تعالى   رضيت بما رضي االله به لنفسه يعني في          " :فقد قال أبوبكر    

  "فأن الله خمسه 
  "لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع  : " وقال علي

لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 { :قال  ابن عباس   وقال  
   متفق عليه} الثلث والثلث كثير : 

  :الثلث لمن لا وارث له حكم الزيادة على
 إنك أن تذر ورثتك     : "الصحيح هو جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له لقوله صلى االله عليه وسلم                

فدل على أن المنع من الزيادة على الثلث لأجـل حـق             " أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس       
  .بن القيم الورثة ، فإذا عدموا زال المانع  ، وهذا هو اختيار ا

  :أن يكون الموصى به مالاً أو منفعة مباحة : الشرط الثاني 
  .فلا يصح أن يوصي بآلات معازف أو خمر ونحو ذلك 

  :حكم الوصية بالمجهول وبمافيه غرر : مسألة 
تصح الوصية بالمجهول وبمافيه غرر ، لأن الوصية من عقود التبرعات ، وقد سبق معنا أن الغررر المحرم مال                   

 في المعاوضات ، وعلى هذا فيصح أن يوصي بشاة مثلاً ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم                   كان
حقيقة أو عرفاً ، وكذا لو أوصى بحمل أو بما تخرجه الشجرة أو المزرعة أبداً أو مدة معينة وكذا يصح أن                     

لك ، فـإن حـصل   يوصي بما يعجز عن تسليمه كأرض مغصوبه أو حيوان شارد أو متاع مفقود ونحو ذ       
شيء من ذلك فهو للموصى له ، وإن لم يحصل بطلت الوصية ولا يعطى الموصى له قيمتها لأن الوصية لم                    

  .تصادف محلاً 
  :شروط الموصى له : ثالثاً 

  :أن يكون ممن يصح تملكه : الشرط الأول 
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إلا أن تفعلـوا إلى     : " فتصح الوصية لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلماً أو كافراً ، لقوله تعالى               
وقد كسا عمر أخاً له     " هو وصية المسلم لليهودي والنصراني      : " قال محمد بن الحنفية     " أوليائكم معروفا   

وهو مشرك ، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام ، وصفية أوصت بثلث مالها لأخ لها يهودي ،                   
 في الدين ولم يخرجوكم من ديـاركم أن تـبروهم           لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم      : " ولقوله تعالى   

  "وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين 
وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد ، أما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له ، كمـا لـو                      

ياه وتمكينه منـه    أوصى لفقراء اليهود والنصارى ، وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لايجوز تمليكه إ              
  .كالسلاح 

  :حكم الوصية للحمل 
تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ، ويعرف ذلك بأ تضعه أمه قبل تما ستة أشهر مـن                    
صدور الوصية إذا كان لها زوج  ، أو تضعه لأقل من أربع سنوات إن لم تكن ذات زوج ، لأن مثل هذا                       

  .أولى ، وإن وضعته ميتاً بطلت الوصية الحمل يرث ، فالوصية له تصح من باب 
أو صيته لمن تحمل به هذه المرأة ، لأا وصية          : ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها ، كما لو قال            

  . لمعدوم 
  :ألا تكون لوارث : الشرط الثاني 

  : من شروط صحة الوصية أن تكون لأجنبي أي من غير الورثة ، والأدلة على ذلك 
نلك حدود االله ومن يعص االله ورسـوله ويتعـد          : "  تعالى لما بين المواريث عَقَّب ذلك بقوله          أن االله  -1

  .والوصية لوارث من تعدي الحدود التي فرضها االله " الآية .. حدوده يدخله ناراً خالداً فيها 
 رواه} إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصـية لـوارث              { : صلى االله عليه وسلم      ولقوله   -2

وقال ابن  من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم ،                 الخمسة  
بل جنح  ولا يخلو إسناد كل منها من مقال ، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا ،                :  الفتح في   حجر

هل العلم بالمغازي من    وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا من أ       : فقالإلى أن هذا المتن متواتر      الأم  في  الشافعي  
} لا وصـية لـوارث      { : وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عام الفـتح               قريش  

 ،  ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد                   
  " .اتفقت الأمة عليه  : " وقال ابن تيمية

  .ما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بعد موت الموصي فتصح لأن الحق لهم ويستثنى من ذلك 
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  :ألا يكون الموصى له جهة معصية : الشرط الثالث 
كالوصية للكنائس ومعابد الكفار ، والوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها ، والوصـية علـى                

  . والإلحاد ، ونحو ذلك طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل أو كتب الزندقة
  : مسائل في أحكام الوصية 

  :المعتبر في صحة الوصية وعدمها بحالة الموت : المسألة الأولى 
  .فلو أوصى لوارث ، ولكن صار عند الموت غير وارث صحت الوصية اعتباراً بحال الموت 

تـصح وصـيته    شخص له زوجة وأخت ، فأوصى للأخت بشيء من ماله ثم ولد له ذكر ف              : مثال ذلك   
  .لأخته لأا حجبت بالابن 

  .ولو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً ، فإا لاتصح الوصية 
شخص له زوجة وأخت وابن فأوصى للأخت ثم مات الابن قبله فلا تصح وصيته لأختـه                : مثال ذلك   

  .لأا أصبحت عند موته من الورثة مع أا عند الوصية لم تكن وارثاً 
ى بثلث ماله ثم استحدث مالاً بعد الوصية فيدخل في الوصية لأن الثلث إنما يعتبر بالمال الموجود                 ولو أوص 

  .عند الموت 
ولو أوصى بمليون دولار ، وكان عنده ثلاثة ملايين ، ثم خسر مليوماً ، فمات وعنده مليونا دولار ، فإنما                    

   .تصح الوصية بثلثي المليون فقط ، مام لم يجزها الورثة كلها
ولو أوصى لشخص بشيء معين من ماله ، كسيارته مثلاً ، فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده                   

  .بطلت الوصية لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به 
ويترتب على هذا الحكم أنه لايصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعـد مـوت                    

  . أهل العلم ، لأن ذلك وقت ثبوت حقه الموصي ، بلا خلاف بين
  :حكم الرجوع في الوصية : المسألة الثانية 

: " الوصية لا تلزم إلا بالموت ، فيجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ، لقول عمر       
أو أبطلتها  ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم ، فإذا قال رجعت في وصيتي              " يغير الرجل ما شاء في وصيته       

ونحو ذلك بطلت وإن لم يمزقها ، وإن مزقها فتبطل أيضاً وإن لم يعلم أنه أبطلها لأن تمزيقه لها دليل على                     
  .إبطالها 
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إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو ، فقدم زيد في حياة الموصي فالوصية له ، ويكون الموصي                   : ولو قال   
زيد إلا بعد وفاة الموصي فالوصية لعمرو ، لأنه لما مات           بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو ، وإن لم يقدم           

  .الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو ، والعبرة بحال موت الموصي 
  :ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة : المسألة الثالثة 

  :إذا مات شخص فإن الحقوق المتعلقة بتركته  ترتب وفقاً للآتي 
  ن وتغسيل ودفن ونحو ذلكتجهيزه من كف: أولاً 
إخراج الواجب في تركته من الديون المتعلقة بذمته ، سواء كانـت نمـن حقـوق االله مالزكـاة                   : ثانياً  

  .والكفارات والنذر ، أو حقوقاً للآدميين كالديون وقيم المتلفات وأروش الجنايات 
  .نة التجهيز والديون تنفيذ الوصية بما لايتجاوز الثلث  من المتبقي بعد إخراج مئو: ثالثاً 
  .قسمة التركة على الورثة : رابعاً 

قضى رسـول االله    : " ومن هذا يتبين أن الدين يقدم في إخراجه قبل الوصية ، لقول علي رضي االله عنه                 
رواه أحمد والترمذي  ، ولا خلاف بين أهل العلم على تقـديم             " صلى االله عليه وسلم بالدين قبل الوصية        

   .الدين على الوصية
من بعد وصية يوصي ا أو : " ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الاية الكريمة          : فإن قيل   

  ؟" دين 
أا لما أشبهت الميراث في كوا بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث فقـدمت في                 : فالجواب  

له من يطالب به بخلاف الوصية فقـد لا         الذكر حثاً على إخراجها واهتماماً بها ، ولأن الدين في الغالب            
  .يكون لها مطالب ، فقدمت في الذكر اهتماماً بأمرها 

ومن هنا فإن أمر الوصية مهم حيث نوه االله بها في القرآن وقدمها في الذكر ، وتوعد من تساهل بشأا أو                     
لى الذين يبدلونه إن االله     فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه ع      : " غير فيها أو بدل من غير مسوغ شرعي فقال          

  " .سميع عليم 
  :الحكم فيما إذا لم يحدد مقدار الموصى به : المسألة الرابعة 

إذا لم يحدد مقدار الموصى به ، كما لو أوصى بسهم من ماله ، فإنه يفسر بالسدس ، لأن السهم في كلام                      
ولم يبين مقداره فيجب على     العرب هو السدس ، وبه قال علي وابن مسعود ، وإن أوصى بشيء من ماله                

الوارث أن يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول ، لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيصدق على                     
  .أقل شيء مما يتمول 
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  :أحكام الوصي 

وهو الناظر على الوصية ، وهو نائب عن الموصي في تنفيذ الوصية ، وقد يكون             :  )الموصى إليه   ( ويسمى  
  .لى المال أو على أولاد الموصي وصياً ع

  :حكم قبول الإيصاء 
قبول الإيصاء مندوب إليه وقربة يثاب عليها ، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد مـن                   

واالله في  : " وقوله صلى االله عليه وسلم      " وتعاونوا على البر والتقوى     : " نفسه توفر الأمانة ، لقوله تعالى       
  " .دام العبد في عون أخيه عون العبد ما 

   .أما من لايقوى على القيام على الوصية أو لايأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له قبول الوصاية
ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصـي                    

  .لأنه وكيل وبعد موته ، وللموصي أيضاً عزل الموصى غليه متى شاء 
  :شروط الإيصاء 

  :يشترط في الإيصاء عدة شروط بعضها يتعلق بالوصي وبعضها بالشيء الموصى به وفيما يلي بيان ذلك 
  :  أن يكون الوصي مسلماً مكلفاً : الشرط الأول -1

 لهـم   كما لا يصح الإيصاء إلى مجنون أو أبله أو صبي ، لأن هؤلاء لا ولاية               فلا يصح الإيصاء إلى الكافر    
على أنفسهم فضلاً عن أن يكون لهم الولاية على غيرهم ، ويصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه ، لقوله                   

  .. " .أميركم زيد فإن قتل فجعفر : " صلى االله عليه وسلم في غزوة مؤتة 
رضـي  ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها الكفاءة للقيام بشؤن الوصية ، لأن عمر أو صى إلى حفصة   

  .االله عنهما ، ولأن المرأة من أهل الشهادة ، فيصح الإيصاء إليها كالرجل 
  :حكم الإيصاء إلى أكثر من واحد 

يصح الإيصاء إلى أكثر من واحد ، فيشتركون في العمل وإن مات أحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من                   
  .يصلح 

  : أن يكون الإيصاء في تصرف معلوم : الشرط الثاني 
 الموصى إليه ما أوصي به حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه ، ويصح أن يكون الإيصاء مطلقاً أو مقيداً                   ليعلم

  .بشيء معين 
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وتتحدد الوصية بما عينت فيه فمن وصي بشيء لم يكن وصياً في غيره ، فلو أوصى إلى شخص في قضاء                    
  .دينه لم يكن وصياً على أولاده وهكذا 

ثي حيث شئت لم يجز له أن يأخذ منه شيئاً لأنه لم يأذن له بذلك ، ولا                 ضع ثل : وإن قال الموصي للوصي     
  .يجوز له أيضاً أن يعطيه لولده وورثته لأنه متهم في حقهم 

  :أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للوصي فعله : الشرط الثاني 
ذن فلم يجز له التصرف    كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه ، والنظر لصغاره ، ونو ذلك ، لأن الوصي يتصرف بالإ               

إلا فيما يملكه الموصي ، كالوكالة ، ولأن الموصي أصل والوصي فرع ، ولا يملك الفرع ما لايملكه الأصل                
، فلا تصح الوصية بما لايملكه الموصي كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار لأنه لا ولاية علـيهم                   

  .لغير الأب 
 إلى غيره إلا أن يُجعل ذلك إليه بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره                لا يجوز للوصي أن يوصي     :مسألة  

  .متى شاء 
  

  ):العطية ( تصرفات المريض المالية 
حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشـد            

عن قة في حال المرض  ، ففي الصحيحين         من غير استدراك عليه ، والصدقة في هذه الحال أفضل من الصد           
أما وأبيـك   : يا رسول االله أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا ؟ قال            : جاء رجل فقال    { : قال  أبي هريرة   

لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلـت                  
  .} لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 

   . عطيةبرع المريض في مرض الموت المخوف يسمى وت
  :والمرض ينقسم إلى قسمين 

  : مرض غير مخوف -1
 أي لايخاف منه الموت في العادة ، سواء كان غير مزمن كالصداع ، والرشح ، أو كان المـرض مزمنـاً                     
 كالربو والسكري ونحو ذلك ، فهذا القسم يكون تصرف المريض فيه لازماص كتـصرف الـصحيح ،                

  .وتصح عطيته من جميع ماله 
  : مرض مخوف -2
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بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة ، وفي هذا القسم تنفذ تبرعات المريض وعطاياه من ثلثه لا من رأس ماله ،                     
وا زاد عن الثلث لا ينفذ تبرعه فيه إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت ، لأن هذه التبرعات لها حكم الوصية                     

 لا يسلم من الموت فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث فـردت إلى الثلـث                 ، لأنه في الغالب   
  .كالوصية 

أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن لـه مـال              { : عمران بن حصين    ودليل ذلك ما روى     
 وأرق  غيرهم ، فدعا بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثـنين                   

   البخاري رواه الجماعة إلا } أربعة وقال له قولا شديدا 
  :الفروق بين الوصية والعطية 

  :ذكر الفقهاء أربعة فروق بين العطية والوصية ، وهي 
 أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ، لأا تبرع بعد الموت يوجب دفعة واحدة ، أما العطيـة                    -1

  .ا فيبدأ بالأول فالأول فيه
 أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها ، بخلاف الوصية فإن الموصي يملك الرجوع فيهـا                   -2

  .لأا لا تلزم إلا بالموت 
 العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأا تملك في الحال بخلاف الوصية فإا تمليك بعد الموت فاعتبر                  -3

  .بل الموت القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها ق
 أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية فإا لا تملك قبل الموت لأا تمليك بعده فـلا                    -4

 . تتقدمه 
  
  


